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هداءإ   
 ديالحمد للہ الذي ھداني إلى نور العلم و أنار فؤا

 و الصلاة على خیر خلق الله و أحبھ

 إلى الھادي و المصطفى علیھ الصلاة و السلام

 إلى من فیھما الرجاء 

 إلى من رعاني و على الأخلاق و الفضیلة رباني أعز المخلوقات والدي الكریم 

 إلى الغالیة و العزیزة على قلبي أمي حفظھا الله و أبقاھا تاجا على رأسي

 وجتي الكریمــــة حفظھا الله إلى رفیقة الدرب ز

 إلى من كان ساندا وداعما لي من الأستاذة الكرام والأصدقاء 

 إلى كل من نسیھم قلمي و لم ینساھم قلبي

 

 

 محمد
 

 

 



 

 هداءإ 
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قد شهدت الدول تطورا اقتصادیا وتكنولوجیا كبیرا خلال السنوات الماضیة وادى هذا التطور الى 

وتدهور البیئة في جمیع عناصرها ومكوناتها  زیادة نسبة التلوث مما اثار قلقا شدیدا على الصحة العامة

الطبیعیة من ماء وهواء وتربة ....الخ، مع العلم ان التلوث لیس له حدود بل اصبح عابرا لجمیع القارات 

والدول ، كما عرفت التنمیة الاقتصادیة عدة تغیرات ،ابرزها مظاهر العولمة التي تجلت بشكل واسع في 

جارة في المجال التكنولوجي ، الذي یشهد تطورا سریعا نتج عنه صعود مختلف التعاملات كتحریر الت

طلب المتزاید على مختلف تقنیات صناعیة جدیدة ادت الى التوسع الصناعي ، من اجل تلبیه ال

 .المجالات

ورغم ان القطاع الصناعي في الجزائر یبقى من القطاعات الضعیفة ، إلا انه بالمقابل یساهم 

هور البیئة وتلوثها بمختلف الملوثات التي تمس العناصر البیئیة سالفة الذكر ، بشكل كبیر في تد

فأصبحت مشاكل البیئة تكتسي اهمیة كبیرة على كافة المستویات فعلى المستوى الدولي عملت كل الدول 

الى اصدار تشریعات وقوانین لحمایتها ومكافحة التلوث وتدعیم هذه التشریعات بالجزاءات التي یجب 

حترامها وعلى غرار بلدان العالم عملت الجزائر على خلق منظومة قانونیة تهدف الى تنظیم العلاقة بین ا

التنمیة الاقتصادیة وحمایة البیئة ، فخصوصیة حمایة البیئة تجعل من المبادئ العامة للقانون العام 

رة وغیر كافیة ، الامر الذي والواردة في القانونین المدني والإداري ، بل وحتى في قانون العقوبات قاص

استدعى التفكیر قي الیات قادرة على ایقاف انتهاكات المنتج الملوث ، ضرورة من قواعد قانونیة خاصة 

بحمایة البیئة لاسیما من الناحیة الجنائیة ، لان افعال التلوث المرتكبة من المنتج اصبحت تصنف على 

 یئة.انها جرائم حقیقیة تلحق الضرر بالإنسان والب

موضوع المسؤولیة الجزائیة للمنتج الملوث موضوع اردنا من خلاله تسلیط الضوء على اشكالیة 

الموازنة مابین التنمیة الاقتصادیة والإضرار بالبیئة فالنمو الاقتصادي هو وسیلة لتحقیق التنمیة 

جهة اخرى فعدم وجود الاقتصادیة من جهة وحمایة البیئة كشرط للمحافظة على استمراریة هذه التنمیة من 
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هذا التوازن المقصود سوف یقضي على الجهود الحاصلة في المجالین معا ، كما تطرقنا الى اهم الجرائم 

التي رصدها المشرع والمرتكبة من المنتج الملوث ، وكذلك الجانب الاجرائي المتعلق بمبادلة المنتج 

دني فقواعد القانون المدني غیر كافیة للتصدي الملوث جزائیا ونستبعد تناول حمایة البیئة في شقها الم

 لأخطار التلوث البیئي التي یحدثها المنتج .

مع التطور العالمي والتكنولوجي في العالم وزیاد اخطار التلوث وتطور القواعد القانونیة اصبحت 

من خلال كفالتها مسالة المنتج اولیة من اولویات الدول التي تعمل على حمایة البیئة والحفاظ علیها وهذا 

الى حمایة دولیة من خلال التعاون الدولي في اطار المنظمات الدولیة  بالإضافةبحمایة قانونیة وطنیة 

 وإبرام الاتفاقیات .

 1972لسنة  استوكوهمومن اجل حمایة البیئة انعقدت المؤتمرات الدولیة الخاصة بالبیئة كمؤتمر 

 . 1992تم مؤتمر ریودي جانیرو بالبرازیل سنة 

 اهمیة الموضوع :

بین متناقضین التنمیة الاقتصادیة والاضرار  تتجلى اهمیة الموضوع في انه یشكل حلقة وصل ما  

بالبیئة ، فبد ادراك كل من الدول الصناعیة والدول النامیة اهمیة الاعتناء بالبیئة كشرط لتحقیق التنمیة 

لاقتصادي وتحقیق منفعة دون ان یضر بالموارد الحقیقیة ظهرت اشكالیة التوفیق بین هدف تعظیم النمو ا

البیئیة وفي نفس الوقت المحافظة على المحیط البیئي وترقیته وازاء تطور هذه الظاهرة وخطورة المشاكل 

 البیئیة زادت جهود الدول من اجل الحد من هذه الممارسات الضارة بالبیئة .

رین ( اتفاقیة بازل الخاصة بنقل النفایات ومن بین الاتفاقیات والمواثیق التي جاءت عقب المؤتم

واتفاقیة كیوتو لخفض انبعاث الغازات الضارة بالبیئة  1989الخطیرة والتخلص منها عبر الحدود لسنة 

-83قانون رقم  1983والجزائر كانت سباقة لسن تشریع خاص بحمایة البیئة صدر سنة  ) 1997لعام 

المتعلق بحمایة البیئة  10-03الجزائري بسن القانون رقم  قام المشرع 1992وبعد مؤتمر ریو لسنة  03
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في اطار التنمیة المستدامة ، غیر ان غیاب التنصیص الدستوري للحق في البیئة جعل هذا الحق متأثر 

الذي حمل في طیاته حمایة صریحة ومباشرة  2016بین التشریع والتطبیق الى غایة التعدیل الدستوري 

 لهذا الحق .

 یار الموضوع : اسباب اخت

ان الاهمیة البحثیة لهذه الدراسیة تتمثل في كونها تعالج موضوعا قانونیا حدیثا وهو من بین 

الموضوعات التي تحظى بأهمیة بالغة خاصة وبعد ارتفاع التلوث یرجع سبب اختیارنا لهذا الموضوع الى 

نمیة اقتصادیة تلبي حاجات الرغبة في العیش في بیئة سلیمة ونظیفة من جهة ومن جهة اخرى ضمان ت

البیئیة التي انتهجتها الدول من اجل ضمان تحقیق الاستدامة  باستراتیجیةالمجتمع ومحاولة الاحاطة 

 البیئیة ، وعلى الرغم من الصعوبات التي یثیرها الموضوع ومن اهمها : 

 قلة المراجع المتخصصة ذات الاصدار الجزائري  -

 جتهادات القضائیة المتعلقة بجریمة تلویث البیئة الجزائیة والا لأحكام ندرة ا -

 همها : أ لعلى العدید من الاشكالیات ولع إلا اننا اردنا الخوض فیه للإجابة

 ؟ بالمساءلة الجزائیة للمنتج الملوث التنمیة الاقتصادیةو ما مدى ارتباط قضایا البیئة  -

بین البیئة والتنمیة  تمس العلاقةوما هي اهم الحلول المقترحة لمواجهة التحدیات التي  -

 ؟ الاقتصادیة

وما هي الجزاءات الجنائیة التي رصدها المشرع الجزائري لمواجهة جریمة التلوث المرتكبة من  -

 المنتج ؟ 

وللإجابة على هذه الاشكالیة اتبعنا المنهج التحلیلي والذي یعتمد على تحلیل النصوص القانونیة مع 

 في من خلال وصف جملة الوسائل والنصوص القانونیة المتعلقة بالموضوع .الاستعانة بالمنهج الوص

 وفي هذا الاطار تناولنا موضوع البحث من خلال فصلین .
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 : المنتج الملوث بین التنمیة الاقتصادیة والمساءلة الجنائیة . الفصل الاول

 تج الملوث .المترتبة عن مساءلة المنو الجزائیة : الاحكام الاجرائیة  الفصل الثاني



 

 
 

 الفصل الأول
المنتج الملوث بین التنمیة 

الاقتصادیة و المساءلة 

 الجزائیة
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 الجنائیة والمساءلة الاقتصادیة التنمیة بین الملوث لمنتجالفصل الاول: ا

من حالة التخلف الي حالة التقدم و ذلك  الانتقالتعتبر التنمیة الاقتصادیة العملیة التي بمقتضاها 
المنتج لتنمیة الإمكانیات المادیة و البشریة لإنتاج الدخل الحقیقي للمجتمع و مما لا شك  تثمارالاسبزیادة 

قد تسبب في مشكلات بیئیة من جراء التلوث الصناعي و قد اصاب التلوث كل  الاقتصاديفیه أن النمو 
صل إلي مبحثین تطرقنا عناصر البیئة المحیطة بالإنسان من ماء وهواء و تربة، وعلیه قمنا بتقسیم هذا الف

والاضرار بالبیئة وفي المبحث الثاني عالجنا  الاقتصادیةفي الأول منه إلى إشكالیة الموازنة ما بین التنمیة 
 حدود المسؤولیة الجزائیة للمنتج الملوث

 المبحث الأول : اشكالیة الموازنة ما بین التنمیة الاقتصادیة والاضرار بالبیئة 

ود علاقة وطیدة بین البیئة والتنمیة الاقتصادیة، لذا تثار الإشكالیة التي تواجه لابد من الإشارة لوج
لیه الجزائر للحفاظ على البیئة ع اعتمدتتوازن هذه العلاقة دون الإضرار بالبیئة و سیتم التطرق إلى ما 

یق ما بین واجهت جهود الجزائر في التوف التيفي (مطلب أول ) والعوائق  الاقتصادیةتحقیق التنمیة و 
 .( مطلب ثاني)  الحفاظ علي البیئة والتنمیة الاقتصادیة في

 المطلب الأول : جهود الجزائر في التوفیق بین التنمیة الاقتصادیة والبیئة المستدامة

اعتمدت الجزائر للحفاظ على البیئة وتحقیق التنمیة الاقتصادیة على دراسات تقییم الأثر البیئي 
تي تتناول الاثار السلبیة المتوقعة نتیجة لتنفیذ مشاریع التنمیة بأنواعها المختلفة، للمشاریع التنمیة، وال

وتضع مجموعة من البدائل اللازمة لحلها، تهدف هذه الدراسات عند التخطیط للمشاریع مثلها مثل دراسات 
 .1طیط للمشاریعالجدوى الاقتصادیة أو الدراسات التسویق وغیرها من الدراسات اللازمة أثناء عملیة التخ

ویعرف تقییم الاثار البیئیة بأنه الفحص المنظم للأثار غیر المعتمدة التي تنتج عن المشاریع أو 
برامج تنمویة، وذلك بهدف تقلیص حدة الاثار السلبیة، وتعظیم الاثار الایجابیة وتحلیل الجدوى البیئیة 

وارد الطبیعیة أو صحة الانسان أو كلیهما، للمشروع المقترح، الذي قد یؤثر على سلامة البیئة وعلى الم
كما أن الغرض من تقییم الاثار البیئیة هو ضمان حمایة البیئة والموارد الطبیعیة والحفاظ علیها، بما في 
ذلك الجوانب المرتبطة بصحة الانسان، وضمان تنمیة اقتصادیة متواصلة تلبي حاجات الوقت الحاضر، 

 .2لقادمة على تلبیة حاجاتها الخاصة دون الانقاص من قدرة الاجیال ا

                                                           
الادارة البیئیة المبادئ والممارسات، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة الاداریة، القاهرة، سنة  ،نادیة حمدي صالح -1

  231ص  ،2003

 .289ص،2015ئة والتنمیة الاقتصادیة، دار هومة، الجزائر سنة أحمد لكحل، النظام القانون لحمایة البی -2



 الفصل الأول:        المنتج الملوث بین التنمیة الاقتصادیة والمساءلة الجنائیة
 

7 
 

ان تدهور البیئة لا یؤثر فقط على التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة ولكنه یؤثر أیضا على استنزاف 
لا یمكن استدراكه للموارد الطبیعیة ولصحة الانسان فإننا ارتأینا تقسیم هذا المطلب الى فرعین، سنتناول 

بارات البیئیة في تقییم المشاریع الصناعیة، وفي الفرع الثاني الحلول من خلال الفرع الأول مراعات الاعت
 الوقائیة ضد مساءلة المنتج الملوث جزائیا.

 الفرع الأول : مراعات الاعتبارات البیئیة في تقییم المشاریع الصناعیة 

 تعاني كثیر من الدول التي تتسم بتزاید سكاني كبیر من مشكلات بیئیة نتیجة خطط التنمیة
الاقتصادیة والاجتماعیة، وذلك لعدم مراعاتها القضایا البیئیة المتعلقة باستغلال مصادرها الطبیعیة، مما 
أدى غالبا الى خلق مشكلات بیئیة، وما یتبین في هذا الاطار أن استراتیجیات التنمیة التي تستهدف زیادة 

ن محدودة القدرة على المحافظة الانتاج الىّ أقصى حد، وترتكز على تخطیط جزئي وقصیر الاجل تكو 
 1على توازن النظم البیئیة

وفي هذا الاطار یؤكد التقریر الوطني المقدم الى المؤتمر العالمي حول البیئة والتنمیة في ریودي 
، أن هذه الوضعیة ترجع في أغلبها الى غیاب الدراسات الخاصة بتقییم الاثار البیئیة، 1992جانیرو 

اریع الصناعیة لمدة طویلة، حیث تمیزت الدراسات بالعمومیة كما اقتصرت على والتي اتسمت بها المش
وجهة نظر المتعامل الاقتصادي فقط، ومع تزاید المشاكل البیئیة ازداد النقاش حول علاقة البیئة بالتنمیة، 
وتطور مفهوم هذه العلاقة حیث أصبح ینظر الى المشكلات البیئیة في سیاق التنمیة حیث لم یعد 

 لاختبار بین التنمیة والبیئة، لأنهما أمران مرتبطان غیر متجزئان.ا

ویؤخذ بعین الاعتبار البدائل في الاستهلاك، وأنماط الاستغلال للأرض، وتصمیم المصانع 
وتخطیطها، وفي تطویر البنى الاساسیة، تحقیق تحسن ملموس في نوعیة الحیاة للسكان، على أسس بیئیة 

 2سلیمة.

لبیئة هو بعد مستقبلي من أبعاد التنمیة، في مختلف مستویاتها، سواء كانت مشاریع فالحفاظ على ا
منفردة، أو خطط اقلیمیة أو وطنیة فأسلوب تقییم الآثار البیئیة لا یشكل أساسا للحفاظ على البیئة فحسب، 

                                                           
 .289ص  مرجع سابقأحمد لكحل، النظام القانون لحمایة البیئة والتنمیة الاقتصادیة،  -1

كتاب جماعي، البیئة في الجزائر التأثیر على  ،حمیمص عزوز، مراعات الاعتبارات البیئیة في تقییم المشاریع الصناعیة -2
جامعة منتوري،  ،مخبر الدراسات والابحاث حول المغرب والبحر الأبیض المتوسط ،الطبیعیة والاستراتیجیة الأوساط

 63ص  201قسنطینة، الجزائر . 
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لب وضع مبادئ إنما یكون منطلقا للتشریعات البیئیة الانمائیة، التي تساهم في اتخاذ القرارات بما یتط
 .1توجیهیة للعملیة من جهة، وتوضح منهجیة خطوات تقدیر آثار التلوث على البیئة من جهة أخرى 

ان تقییم الآثار البیئیة یكون بأكبر قدر من الفعالیة، حیث تتوفر نتائجه في مرحلة مبكرة من عملیة 
اء دراسة واقعیة لبدائل قد تكون اعداد المشروع حتى ولو كانت نتائجه أولیة، ففي ذلك الوقت یمكن اجر 

مرغوبة من وجهة النظر البیئیة مثل : المواقع المختارة، التكنولوجیا المعتمدة، ووضع خطط لتنفیذ وتشغیل 
 المشروع، تعالج قضایا البیئة البالغة الأهمیة بأكبر قدر من فعالیة التكالیف.

یم المشروع، أو اختیار بدیل من أما في المراحل اللاحقة فإن اجراء أي تغیر رئیسي في تصم
البدائل المقترحة أو اتخاذ قرار بعدم البدء في تنفیذ المشروع على الاطلاق سیصبح باهض التكلفة، كما 
أن تأخیر تنفیذ المشروع بسبب عدم دراسة القضایا البیئیة أثناء وضع تصمیم المشروع، یعد أكثر تكلفة، 

 2ثار البیئیة، ودراسة الجدوى، ووضع تصامیم المشاریع أمرا ضروریاولذلك یعد التكامل فیها بین تقییم الآ

كما نظم المشرع الجزائري مسألة تقییم تأثیر الآثار البیئیة لمشاریع التنمیة، من خلال المرسوم 
والذي عدل بالمرسوم التنفیذي الجدید رقم  78-90التنفیذي الخاص بدراسة مدى التأثیر في البیئة رقم 

 دد لمجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر على البیئة. المح 07-145

الذي یبین كیفیة دراسة مدى تأثیر مشاریع التنمیة على البیئة، سواء كانت على المستوى المحلي أو 
 3الوطني وتبیان الاجراءات المتخذة بهذا الشأن.

ة مدى التأثیر على وجوب الخضوع المسبق في مجال دراس 2003كما اشار قانون البیئة لعام 
لمشاریع التنمیة، والمنشآت الثابتة والمصانع وبرامج البناء والتهیئة لدراسة التأثیر على البیئة، وهذا لدراسة 
مدى التأثیر على الأنواع والمواد والأوساط والفضاءات الطبیعیة، والتوازنات الایكولوجیة وكذلك على إطار 

 4ونوعیة المعیشة.

                                                           
 النهضة العربیة، محمد عبد االله نعمان، الحمایة الدولیة للبیئة البحریة، دراسة قانونیة خاصة عن البحر الأحمر، دار-1

 63ص ،2004 القاهرة،
  64، ص مرجع سابق ،حمیمص عزوز -2
المحدد لمجال تطبیق ومحتوى كیفیات المصادقة على  2007-05-19المؤرخ في  145-07المرسوم التنفیذي رقم  -3

 .34دراسة وموجز التأثیر على البیئة، ج.ر. عدد 
التنمیة المستدامة،ج ر ، المتعلق بحمایة البیئة في إطار 2003جویلیة 19المؤرخ في  10-03من قانون . 15المادة  -4

 2003جویلیة  20، مؤرخة في 43عدد 
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كما أكد المشرع الجزائري على أن دراسة التأثیر، یتضمن عرض النشاط الاقتصادي المزمع القیام 
به، من خلال وصف حالة الموقع وبیئته، والتأثیر المحتمل على البیئة وعلى صحة الانسان، وعلى التراث 

 1یئة.الثقافي، وتحدید التدابیر والحلول البدیلة من أجل الحد من الآثار المضرة للب

 

ان التقییم البیئي الشامل یمكن أن یوفر الوقت والجهد للتقییمات البیئیة لمشاریع محددة مصمم 
تنفیذها في نفس المنطقة، أو نفس القطاع وذلك من خلال تحدید القضایا البیئیة، والبدء في جمع البیانات 

حاجة الى اجراء تقییم بیئي الأساسیة الموجودة بالفعل، أو في حالات معنیة من خلال تقریر عدم ال
 للمشروع المحدد.

ومن بین مزایا وأهداف التخطیط الاقلیمي تكوین أدوات تخطیط تساعد في تحدید المشروعات 
السلیمة بیئیا، والمساهمة في وضع استراتیجیات تتقید بأن تأخذ في الاعتبار معمل الآثار الناجمة عن 

ما أنها تساعد في اعداد المشروعات عن طریق مساندة مجموع من المشروعات التي یجرى تنفیذها، ك
خطط وتصامیم المشروعات التي تكون حساسة للآثار التراكمیة والعلاقات الترابطیة والتفاعلات 

 2والمناقشات على الموارد الطبیعیة والاجتماعیة و الحضاریة.

 الفرع الثاني : الحلول الوقائیة ضد مساءلة المنتج الملوث جزائیا 

اطار البحث عن حمایة حقیقیة للبیئة تدخل المشرع الجزائري بسن قوانین جدیدة تفرض على  في
المتسببین في التلوث البیئي للحد أو التخفیف منه، والغرض منها مزدوج وقائي وردعي، وتقوم هذه الحلول 

تمویل على منطق معین وهو تحمیل مسؤولیة التلوث على أصحاب الأنشطة الملوثة، وإشراكهم في 
ومبدأ الملوث  )أولا(التكلیف التي تستدعیها عملیة حمایة البیئة لذلك یجب التعرض الى الجبایة البیئیة 

 3.)ثانیا(الدافع 

 أولا : الجبایة البیئیة 

تعتبر الجبایة البیئیة مجموعة الضرائب والرسوم المفروضة من طرف الدول وذلك بفرض التعویض 
لغیره على اعتبار أن الحق في البیئة النظیفة هو الحق المطلق لجمیع عن الضرر الذي یسببه الملوث 

الأفراد على اختلافهم وفي نفس الوقت هي وسیلة للردع من خلال الاجراءات العقابیة التي تنجر على 
 عدم الدفع من طرف المكلف.

                                                           
 القانون  . نفس . من 16المادة  -1
 64ص  مرجع سابق،حمیص عزوز،  -2
بلحاج سلیمة وسیلة، حمایة البیئة بین الأسباب الاقتصادیة والحلول المالیة، مجلة البحوث العلمیة في التشریعات  -3

 .137ص  2001ن، تیارت، الجزائر، سنة ، جامعة ابن خلدو 1البیئیة، العدد
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الى تصحیح  فالجبایة الخضراء هي احدى السیاسات الوطنیة والدولیة المستحدثة مؤخرا التي تهدف
 1نقائص عن طریق وضع تسعیرة أو رسم أو ضریبة للتلوث.

وتستعمل هذه الأموال في الحد من ظاهرة التلوث عن طریق انشاء أجهزة تسهر على حمایة البیئة 
 في المیدان وأیضا هي حافز لعدم التلویث مرة أخرى من طرف الملوث.

یئیة والتي شرعت الدولة في وضعها ابتداء من تتشكل هذه الجبایة من عدة رسوم تسمى بالرسوم الب 
، بصفة تدریجیة وأهمها الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطیرة على البیئة وكذا جبایة 1992سنة 

 تسییر التلوث الجوي وجبایة تسییر التلوث المائي.

 الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطیرة على البیئة : .1

والذي یفرض على  1992لقانون المالیة سنة  117ة بموجب المادة تم تأسیس هذا الرسم لأول مر 
 النشاطات الملوثة أو الخطیرة على البیئة.

دج وهذا 30.000دج الى 750لكن مقدار هذا الرسم كان متواضعا في بدایته، إذ كان یتراوح بین 
 2حسب طبیعة النشاط ودرجة التلوث المنجرة عنه

من قانون المالیة  54سعار هذا الرسم لمراجعتها بموجب المادة لهذا قام المشرع ونظرا لتواضع أ
وتتوقف هذه الاسعار على عدة معاییر منها : التصنیف الذي جاء به المشرع في المرسوم  2000لسنة 

المتعلق بدراسة التأثیر على البیئة، كما یتحدد السعر طبقا لعدد العمال المشغلین   98/339التنفیذي 
 ؤسسة.بالمنشآت أو الم

 كالتالي :  2000وتتحدد هذه الأسعار طبقا لقانون المالیة لسنة 

 120.000  دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لرخصة من الوزیر المكلف بالبیئة و
 دج إذا لم تشغل أكثر من عاملین. 24.000
 90.000 خفض دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لرخصة من الوالي المختص إقلیمیا، وی

 3دج إذا لم تشغل أكثر من عاملین 18.000هذا المبلغ الى 

 

 

                                                           
 100ص  2007، البلیدة، الجزائر سنة 5كمال رزیق، دور الدولة في حمایة البیئة، مجلة الباحث، العدد  -1
المتعلق بطرق تطبیق الرسم على الانشطة الملوثة أو الخطیرة  1993-03-01المؤرخ  في  68-93المرسوم التنفیذي  -2

 على البیئة.
  2000من قانون المالیة لسنة  54 المادة -3



 الفصل الأول:        المنتج الملوث بین التنمیة الاقتصادیة والمساءلة الجنائیة
 

11 
 

 :  جبایة تسییر النفایات .2

 وتشمل ما یلي:

 جبایة النفایات الحضریة المنزلیة 
 .جبایة تسییر النفایات الصناعیة على الانشطة الملوثة مثل البطاریات العجلات، المواد الكیمیائیة 
 شطة الاستشفائیةجبایة تسییر النفایات المرتبطة بالأنF

1 
 جبایة تسییر التلوث الجوي :  .3

 یلي : وتشمل ما

 جبایة التلوث الجوي الناتج عن حركة مرور السیارات •
 جبایة الوقود •
Fجبایة التلوث الجوي الناتج عن الصناعة مثل الغازات الكیمیائیة. •

2 
 جبایة تسییر التلوث المائي  : .4

 یلي : وتشمل ما 
  جبایة الصرف الصحي 
 میاه المستعملة ذات المصدر الصناعي جبایة عن ال 
 .(المیاه الاقلیمیة) جبایة مرور البواخر والسفن في البحر المتوسطF

3 

 وللجبایة البیئیة عدة اهداف تتمثل فیما یلي : 

المساهمة في ازالة التلوث عن طریق ما تضمنته الجبایة البیئیة من اجراءات عقابیة سواء  -
 یتعرض لها كل مخالف لقواعد البیئةغرامات مالیة أو عقوبات جنائیة 

تصحیح نقائص السوق إذ أضحت الاجراءات القانونیة وحدها لا تكفي لردع المخالفین وكذا  -
 ضعف وقلة الموارد المائیة المخصصة لحمایة البیئة

 غرس ثقافة المحافظة على المحیط لدى المجتمع والعالم -
 الضاروقایة البیئة محلیا وعالمیا من النشاط الانساني  -
 تحقیق تنمیة سریعة ذات فوائد مشتركة -
 تشجیع على عدم تخزین النفایات الصناعیة الخاصة أو الخطیرة  -
 الحد من التلوث والضرائب تؤدي بالمكلف الى الاتجاه نحو التقلیل من التلوث -

                                                           
  2000من قانون المالیة لسنة  38المادة  -1
 وتحدد تعریفه بدینار لكل لتر من البنزین 2000من قانون المالیة لسنة  38المادة  -2
  102كمال رزیق، مرجع سابق ص  -3



 الفصل الأول:        المنتج الملوث بین التنمیة الاقتصادیة والمساءلة الجنائیة
 

12 
 

 1ایجاد مصادر مالیة جدیدة من خلالها یتم إزالة النفایات. -
 ثانیا : مبدأ الملوث الدافع 

على مبدأ الملوث الدافع ضمن المبادئ العامة لحمایة البیئة وعرفه  10-03قانون البیئة نص  
تحمل كل شخص یتسبب نشاطه أو یمكن أن یتسبب في الحاق الضرر بالبیئة نفقات كل تدابیر "على أنه 

 2."الوقایة من التلوث والتقلیص منه إعادة الأماكن وبیئتها الى حالتها الأصلیة
زائري هدفه من وراء إدخاله لهذا المبدأ هو إلقاء عبء التكلفة الاجتماعیة للتلوث على فالمشرع الج

الذي یحدثه، فهو صورة من صور الضغط المالي على الملوث لیمتنع عن تلویث البیئة أو على الأقل 
كم أكثر تقلیص التلوث الناجم عن نشاطه الصناعي والبحث عن التكنولوجیا الأقل تلویثا، وذلك بقصد التح

 في مصادر التلوث وتحسین مداخیل الرسم على النشاطات الملوثة.
 لعب الفقه دورا كبیرا في ظهور هذا المبدأ، الذي أعطى له مفهوم سیاسي واقتصادي.

مفهوم اقتصادي، الذي یعني أن السلع أو الخدمات "فعرف الفقه مبدأ الملوث الدافع على أنه 
كلفة المواد المستعملة بما في ذلك المواد البیئیة، ذلك أن إلقاء المعروضة في السوق یجب أن تعكس 

نفایات ملوثة في الهواء أو المیاه  أو التربة هو نوع من استعمال هذه الموارد ضمن عوامل الانتاج ویؤدي 
الى عدم دفع ثمن استخدام هذه الموارد البیئیة التي تدخل ضمن عوامل الانتاج الى هدرها وتحطیمها 

 "اء علیها.والقض

لذلك یعتبر الاقتصادیون أن سبب تدهور البیئة یعود الى هذه المجانیة في استخدام الموارد 
 3المائیة.

كما ینطوي مبدأ الملوث الدافع على مفهوم سیاسي "یتمثل في إدارة السلطات العامة في توفیر 
وتحمیلها بصورة مباشرة للمتسببین في  الأعباء المالیة المتعلقة باتقاء التلوث ومكافحته عن الخزینة العامة،

 4التلوث".
ویرى الفقیه بریور بأن مبدأ الملوث الدافع یهدف الى تحمیل الملوث التكلفة الاجتماعیة للتلوث، 
الشيء الذي یؤدي الى خلق مسؤولیة عن الأضرار الایكولوجیة تغطي جمیع أثار التلوث وأن تطور هذا 

 5الموضوعیة في مجال حمایة البیئة. المبدأ یؤدي الى تبني المسؤولیة

                                                           
 2014الوفاء القانونیة، الإسكندریة، سنة سایح تركیة، حمایة البیئة في ظل التشریع الجزائري، الطبعة الأولى، مكتبة  -1

 .161ص 
 المتعلق بحمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة. 2003-07-19المؤرخ في  10-03من قانون رقم  03المادة  -2
 162ص مرجع سابق،سایح تركیة،  3
 103كمال رزیق، المرجع السابق، ص  -4
-2002بیئة في الجزائر، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، دفعة بن قروي سفیان، النظام القانوني لحمایة ال -5

 .69ص 2005
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  خصائص مبدأ الملوث الدافع -1

لقد اتجه الفقه الفرنسي الى تحدید الطبیعة الحقیقة لمبدأ الملوث الدافع وذلك من خلال الخصائص 
 التالیة:

  اعتباره مبدأ اقتصادي لأن ضبط قیمة هذا الرسم تسمح بوضع سیاسة مالیة لمكافحة التلوث
 ره وعلیه فهذا المبدأ له وظیفة فعالة قد تنتهي الى ظهور سوق التلوث.والتقلیل من آثا

  مبدأ التعویض حیث یعتبرونه أحسن الحلول للتعویض المالي المتعلق بالأضرار البیئیة دون أي
مسؤولیة أو نفقات مكافحة التلوث تنفقها الدولة في المشاریع المضادة للتلوث، وعلیه یمكن اسناده الى 

ولیة لتحدید أساس التعویض عن الأضرار البیئیة في شأن تطبیق هذا المبدأ ویستندون في ذلك مبدأ المسؤ 
أیضا الى أنه هناك علاقة بین الضرر والفعل المسبب للضرر، ویكون التعویض عن أساس الضرر 

Fولیس على اساس الخطأ.

1 
 المجالات التي یشملها مبدأ الملوث الدافع  -2

تعویض عن الأضرار المباشرة التي یتسبب فیها الملوث للبیئة أو نفقات یشمل مبدأ الملوث الدافع ال
الوقایة بالنسبة للنشاطات الخطرة أو الخاصة، وهو بذلك یشمل النشاطات الملوثة المستمرة أو الدوریة، إلا 

 أن هناك مجلات أخرى یشملها مبدأ الملوث الدافع طبقتها الدول الأوروبیة، والتي یمكن حصرها في.

 : ساع مبدأ الملوث الدافع الى الأضرار المتبقیةات . أ
لا یعني دفع الملوث الاقساط المحدد من خلال الرسوم بأنه أعفي من مسؤولیته عن الأضرار  

المتبقیة، بل تبقى مسؤولیته قائمة في حالة عدم احترامه للمقاییس المحددة في التشریع والتنظیم الساري 
 2المفعول.

 دافع في حالات التلوث عن طریق الحوادث:اتساع مبدأ الملوث ال . ب
تم إدراج حالات التلوث الناجمة عن الحوادث من قبل منظمة التعاون الأوروبي من خلال نصها 

 على إلحاق تكلفة إجراءات الوقایة من حالات التلوث عن طریق الحوادث لمبدأ الملوث الدافع.

ة من نفقات حوادث التلوث مقابل تحملها من ویهدف هذا الاجراء الى تخفیف أعباء المیزانیة العام
 3قبل صاحب المنشأة، وذلك حتى یبذل أصحاب المنشآت الاحتیاطات الضروریة لاتقاء الحوادث.

                                                           
دار الاشعاع  ،محمد صالح الشیخ، الأثار الاقتصادیة والمالیة لتلوث البیئة ووسائل الحمایة منها، الطبعة الأولى -1

 .341ص ،2006الاسكندریة سنة  ،القانوني
 . 164سایح تركیة، مرجع سابق، ص  -2
حوشین رضوان، الوسائل القانونیة لحمایة البیئة ودور القاضي في تطبیقها، مذكره لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء،  -3

 .55ص ،2006-2003، الجزائر 14الدفعة 
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المطلب الثاني: العوائق التي واجهت الجزائر في التوفیق ما بین الحفاظ البیئة 
 والتنمیة الاقتصادیة

لتنمیة الاقتصادیة المستدامة تعتبر عاملا أساسیا من أجل ان العلاقة الجوهریة التي تربط البیئة با
تحقیق زیادة في الطاقة الانتاجیة الاقتصادیة مع مراعاة استدامة البیئة، فضمان استقرار العلاقة التكاملیة 

 بین البیئة والتنمیة الاقتصادیة تعد من أهم المؤشرات التي تساهم في الارتقاء بمستویات شعوب الدول.

ظ على هذه العلاقة یتطلب المساهمة في مواجهة العوائق التي یمكن أن تعرقل مسارات وللحفا
 .)الفرع الثاني(وعوائق اقتصادیة في )الفرع الأول(التنمیة والتي تصنف الى عوائق اجتماعیة في 

 الفرع الأول: العوائق الاجتماعیة 

میة الاقتصادیة والبیئة، فالمشاكل تعد العوائق الاجتماعیة من أهم العوامل التي تهدد صور التن 
الاجتماعیة أصبح لها بعد عالمي یؤثر على الانسان دون تمییز، حیث أصبحت مشكلة الفقر والانفجار 
السكاني من العوائق الأكثر سلبیة في تأثیرها على أبعاد التنمیة المرتبطة بجوهر الانسان وحقوقه، وما 

الوطني والدولي، ومن خلال هذه العوائق الاجتماعیة سنركز تفرزه من تداعیات متلاحقة على المستوى 
 1.)ثانیا(، ثم عائق الانفجار السكاني)أولا(على الدولة في سبیل جهودها للقضاء علي الفقر 

 أولا: الدولة في سبیل جهودها للقضاء علي الفقر 

قتصادیة وهو من أهم إن الفقر من بین أخطر العوائق التي تواجه العلاقة بین البیئة والتنمیة الا
المشاكل التي تواجهها دول العالم الثالث، وهذا ینعكس سلبا على التنمیة المستدامة ویكون سببا لاندثار 

 2البیئة. من أسباب انهیار الدول واقتصادیاتها وتهدیدا لاستدامة بیئتها الفقر.

سبب عدم توافر فمشكل الفقر مرتبط أساسا بمشكل ضعف التنمیة الاقتصادیة المستدامة، ب
الوظائف للعمالة، وبسبب الركود الاقتصادي المحلي الناتج عن فشل سیاسات الاستثمار وضعف 
الشركات المحلیة، فالفقر یعد مصدرا ونتیجة للتردي البیئي، فالغایة من أي عملیة تنمویة القضاء على 

 3الفقر.

ضروري للحفاظ على البیئة، ان القضاء على الفقر لیس التزاما أخلاقیا، فحسب ولكنه شرط  
فالفقراء ضحایا ومسببي التردي البیئي في آن واحد، فنصف عدد الفقراء تعیش في مناطق قرویة والتي 

                                                           
 .497أحمد لكحل، مرجع سابق، ص  -1
ة وتطبیقیة) الناشر قسم الاقتصاد، محمد عبد العزیز عجیمیة، د. إیمان عطیة ناصف، التنمیة الاقتصادیة (دراسات نظری-2

  82ص  2003كلیة التجارة، جامعة الاسكندریة، مصر سنة 
الادارة والبیئة والسیاسة العامة، الدار العلمیة الدولیة و دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى،  ،كمال محمد المغربي -3

 244ص 2001الاردن سنة 



 الفصل الأول:        المنتج الملوث بین التنمیة الاقتصادیة والمساءلة الجنائیة
 

15 
 

تعد هشة من الناحیة الایكولوجیة، وتستنزف أراضیهم صغیرة المساحة لاستخلاص الوقود من الأخشاب 
 ویزرعون المحاصیل المدرة بالربح.

خیار بین النمو الاقتصادي وبین حمایة البیئة، بالنسبة لهذه الدول، فالنمو وبالتالي لیس هناك  
لیس بدیلا فحسب وانما ضرورة لا مفر منه یضاف الى ذلك أن الفقراء أكثر عرضة لبعض أشكال التلوث 

 كتلوث الهواء والمیاه، كما یتسبب التردي البیئي في ضعف الانتاجیة حیث یؤثر على مداخیل الفقراء

یلزمهم على تخصیص مجمل أوقاتهم للقیام بحاجیات منزلیة كجمع الاخشاب وبالتالي یتم  لأنه
 1 التأثیر على انتاجیة الموارد الطبیعیة.

یمكن أن نستنتج أن أغلب المشاكل البیئیة التي تعاني منها دول العالم الثالث، یمكن أن تجد حلها، 
الوسائل اللازمة لتنفیذ برامج تنمیة المدن والقرى في  إذا ادمجت البیئة في مخططات تنمیة الدول، ووفرت

نفس الوقت، الا أنه فیما یخص التنمیة الصناعیة یجب أن تؤخذ جمیع الاحتیاطات حتى یتم تفادي 
المشاكل التي عانت منها الدول المصنعة، التي لم تأخذ بعین الاعتبار عامل البیئة في المراحل الأولى 

 2جت عنه كوارث بیئیة كانت سببا للوعي العالمي بالأخطار المهددة للبیئة.للتصنیع، الشيء الذي نت

ان نجاح سیاسات الاصلاح الاقتصادي مرتبط أساسا بالقضاء على الفقر أو التخفیف منه،  
والمعلوم أن السیاسة الاقتصادیة مهما بلغت دراجة كفاءتها ستفشل ان لم تحقق النمو المتوازن بین التقدم 

والرفاهیة لجمیع فئات المجتمع من جهة وضمان استمراریة هذه الرفاهیة بالحفاظ على استدامة  الاجتماعي
الموارد الطبیعیة من جهة أخرى. كما أن الفقراء في دول العالم الثالث خصوصا ساهم في نشر ثقافة 

لحدیث عن التلوث ترفا اللامبالاة اتجاه التهدیدات التي تمس النظام البیئي، فأغلبیة الدول الفقیرة تعتبر ا
 3فكریا، ومكافحته من الكمالیات غیر اللازمة.

وعلى هذا الاساس فالحدیث عن العلاقة بین البیئة والتنمیة الاقتصادیة المستدامة والارتقاء بهما 
لصالح خدمة المصالح الانسانیة المشتركة، لا یكون في ظل الفقر لأن الفقر هو أكبر ملوث للبیئة بسبه 

 4لأوبئة والأمراض، وتنفجر الأزمات الداخلیة، وهذا تهدید كبیر للأنشطة التنمویة.تنتشر ا

 

 
                                                           

في علاقات الشمال بالجنوب دراسة في اشكالیة حمایة البیئة والتنمیة المستدامة، رسالة لنیل  عید المجید الهیسوك، البیئة -1
 .142ص 1999دبلوم الدراسات العلیا في القانون العام، كلیة العلوم القانونیة، الاقتصادیة والاجتماعیة مراكش 

 245ص  مرجع سابق، ،كامل محمد المغربي -2
 10،ص2007،دار الجامعة الجدیدة ،مایة البیئة في ضوء الشریعة، الطبعة الثانیةماجد راغب الحلو، قانون ح -3
عالم  ،لتنظیم ( دراسة حول الواقع الطبي في الوطن العربي و الدول النامیة )أسامة الخولي، البیئة وقضایا التنمیة وا -4

 .12ص 2002 الكویت،، 285المعرفة، العدد 
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 ثانیا: الانفجار السكاني  

لقد أدى التفاعل بین الانسان والبیئة المحیطة به الى اضطراب النظام البیئي، إذ مثلت نشاطاته  
قام الانسان بتغییر معالم البیئة  جزءا من العوامل الطبیعیة، التي تحدث تغیرات مستمرة وبطیئة، ولقد

 لتناسب أغراضه ورغباته.

وفي هذا السیاق لجأ الانسان لاستعمال مخزن الأرض من النفط والمعادن المختلفة، والفحم  
الحجري لزیادة الإنتاج بشكل مخالف للتوازن الطبیعي، ودون مراعاة العواقب في استعمالها، ونظرا لزیادة 

 1ركزها بعیدا عن مصادر الغذاء طور الانسان الأسالیب الاصطناعیة الغذائیة.الكثافة السكانیة وتم

وأفقر العناصر الأساسیة التي تؤلف الغذاء مما سبب إتلافا للنظم الطبیعیة المائیة، وفي تلویث 
تیة الموارد الحیویة، ومستقبلا ستؤدي الى نقص الموارد الطبیعیة ولا سیما المیاه والتربة والمنتجات النبا

 والحیوانیة، وكذا الموارد الطبیعیة.
فالانفجار السكاني أدى الى للاستنزاف رصید الموارد الطبیعیة المحدودة وهذا بسبب أن قوة  

السكان هي أكبر بكثیر من قدرة الأرض على توفیر موارد الرزق للإنسان وعلى هذا الأساس فهناك روابط 
اید وتدهور البیئة وتأثیراتها السلبیة على التنمیة الاقتصادیة متعددة ومتشابكة بین النمو السكاني المتز 

 2المستدامة، حیث أن نمو السكان یخلف أثار تراكمیة ذات طبیعة مضاعفة على البیئة .
مما یزید الضغوط على الأصول البیئیة، ویزید الطلب على الغذاء نتیجة لتغیر نمط الاستهلاك، 

عني زیادة الطلب على الأراضي والمیاه، وذلك لیس فقط لمواجهة كما أن زیادة الطلب على الغذاء، ی
الأغراض المنزلیة، بل لزراعة المزید من الأراضي ومواجهة الأغراض الصناعیة والتجاریة المختلفة هذا 
من الناحیة الأولى، ومن الناحیة الثانیة فان زیادة نمو السكان یساهم في تلویث البیئة من خلال حصر 

 لانسان في دائرة اشباع حاجیاته الاساسیة دون اعطاء اهتمام یذكر لما عداها.اهتمامات ا
كما أن استمرار النمو السكاني بمعدلات مرتفعة یلحق الضرر بالعناصر الطبیعیة المكونة للبیئة،  

 3وخاصة عنصر المیاه وتكوینها على نحو غیر سلیم فضلا عن أن ذلك یهدد الثروة السمكیة أیضا.
فجار السكاني هو معضلة كبرى تسبب المشكلات التي تواجه البیئة في الدول العالم الثالث، فالان 

كاستنزاف الموارد الطبیعیة خاصة الأراضي الزراعیة التي تتعرض لزحف عمراني خطیر، وتفاقم مشكلات 
 4اقتصادیة بحتة كالبطالة والتضخم والركود الاقتصادي.

                                                           
 503ص  ،أحمد لكحل، مرجع سابق -1
مكتبة ومطبعة  ،محمد صالح الشیخ، الآثار الاقتصادیة والمالیة لتلویث البیئة ووسائل الحمایة منها، الطبعة الأولى -2

 211ص 2006سنة  ،الاشعاع الفنیة
 212ص  مرجع سابق،محمد صالح الشیخ،  -3
 367،ص2006 ،والنشر والتوزیع دار الأمین للطباعة ،محمد عبد البدیع، الاقتصاد البیئي و التنمیة، الطبعة الأولى -4
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زاف موارد البیئة بكل أنواعها وتلویث عناصرها الطبیعیة بسبب كما أدى الانفجار السكاني لاستن 
مخلفات الطاقة والغازات السامة وترتب عن ذلك تلوث الغلاف الجوي والامطار الحمضیة، وتغیر المناخ، 
وارتفاع درجة الحرارة الأرض ان الزیادة في السكان خاصة في مناطق الجنوب نجم عنه زیادة في الفقر 

لتنمیة، كما الزیادة في الاستهلاك البشري لموارد الارض أدى الى استنزافها، مما كان له والتقلیص من ا
الآثار السلبیة من تلویث وتدمیر للبیئة، وعلیه فیجب دمج السیاسة السكانیة في استراتیجیة الدول لتحقیق 

فقر، ویقلص من التنمیة الاقتصادیة المستدامة، الأمر الذي یعجل بخطى التنمیة، ویخفف من حدة ال
خریطة الجوع، ویحسن نوعیة الحیاة من خلال استثمار في رأس المال البشري كأهم عنصر من عناصر 

 1التنمیة المستدامة.

 العوائق الاقتصادیة  الفرع الثاني:

من خلال العمل على تحسین مستویات المعیشة دون إضعاف قدرة البیئة مستقبلا، تتطلب التنمیة 
ن حقوق الانسان ضرورة الارتقاء بمنهج متكامل للتنمیة المستدامة، وهذا لا یكون الا الاقتصادیة كحق م

من خلال مواجهة مجموعة من المشاكل والعوائق التي یمكن أن تهدد تنمیة الانسان وهذا من خلال العمل 
 تجاوز ضعف القاعدة الصناعیة (أولا) ومواجهة مشكل الفجوة التكنولوجیة (ثانیا).

 ف القاعدة الصناعیة أولا : ضع

تعاني أغلب الدول النامیة من ضعف القاعدة الصناعیة، واختلالات في هیكلها الاقتصادي، وهذا  
ما یؤثر سلبا على مسار التنمیة في اقتصادیاتها، ومن هنا یتعین أن تقوم عملیة التنمیة بإصلاح 

 2وتصحیح هذه الاختلالات.

وة التي تعیشها العدید من الدول النامیة وما ترتب علیها فقد أدى التقدم التكنولوجي في ظل الصح
من اعطاء الصناعة دفعة قویة، الى أن اتجهت الدول المتقدمة الى اقامة الصناعات الأكثر تقدما وترك 
الصناعات التحویلیة التقلیدیة للدول النامیة هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى فان الدول الصناعیة 

عمد اقامة صناعات لحمایة شعوبها مما تخلفه هذه الصناعات من تلوث، ویأتي المتقدمة أهملت عن 
على رأس قائمة هذه المجموعة صناعات الحدید والصلب والاسمنت والاسمدة الكیماویة والتي توسعت 

 3الدول النامیة فیها.

                                                           
 95،ص1998 ،مراكش ،دار ولیلي للطباعة والنشر ،أنیسة أكحل العیون، البیئة بین التدهور والحمایة، الطبعة الأولى -1
عجیمة، د.ایمان عطیة ناصف، التنمیة الاقتصادیة (دراسات نظریة وتطبیقیة)، قسم الاقتصاد بكلیة  محمد عبد العزیز -2

 399،ص2003عة الاسكندریة، التجارة، جام
 508ص  ،أحمد لكحل، مرجع سابق -3
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لقدیمة وهناك مشكل ضعف الهیاكل الصناعیة في الدول النامیة، وهو ضعف تقني بسبب التقنیات ا
التي كثیرا ما تسبب التلوث الناجم عن المخلفات السامة والخطرة للأنشطة الصناعیة مرتبطة بعدم التحكم 
في التكنولوجیة البیئیة النظیفة، التي تؤثر سلبا على الموارد الطبیعیة المستهلكة صناعیا، وهذا أدى 

ي الدول النامیة یرجع لضعف التمویل لمشاكل بیئیة فاقت المشاكل الصناعیة، فمشكل التلوث الصناعي ف
اللازم لبرامج حمایة البیئة (التسییر الصناعي البیئي)، مما یؤدي لتسرب غازات ملوثة كغاز ثاني أكسید 

 1الكبریت، وأول وثاني أكسید الكربون، وغاز الأمونیا...الخ.

النامیة، وهي وهناك معوقات مرتبطة بالطلب وهي التي تفرضها الدول المستوردة على الدول 
المواصفات القیاسیة التي بدأت الدول المتقدمة بتطبیقها، انطلاقا من سیاسة مكافحة التلوث والحفاظ على 
البیئة، منها الرسوم والضرائب الجمركیة التي تفرضها الدول المتقدمة على وارداتها من المنتجات 

حجة انخفاض تكلفة العمل في الدول النامیة، الصناعیة من الدول النامیة وذلك لحمایة منتجاتها المثیلة ب
 2وهذا ما أثر لیس فقط على كم صادرات الدول النامیة من المنتجات الصناعیة.

ولكن كذلك على الاستثمارات التي كان یمكن أن تتجه الى صناعات التصدیر مما أدى الى الحد 
 ل المتقدمة والحفاظ على صحته.من التبادل مع الدول النامیة بحجة الدفاع على المستهلك في الدو 

إن التلوث الناجم عن ضعف القطاع الصناعي في الدول النامیة یؤدي الى أضرار ودمار یمس 
البیئة الطبیعیة، ویهدد مسار التنمیة الاقتصادیة المستدامة فیها، والاستدامة البیئیة، بسبب عدم الالتزام 

یة الوقائیة من المخاطر الصناعیة المحتملة، وعدم بالتخطیط الانشائي للمصانع وتنفیذ الخطط الهندس
 3وجود أحزمة أمان حول كل صناعة للسیطرة على أیة أخطار وشیكة الوقوع.

 ثانیا: الفجوة التكنولوجیة 

تلعب التكنولوجیا دورا هاما في الحیاة الانسانیة، وبالخصوص في الدول النامیة التي تعاني عجزا  
الاساسیات الواجب توافرها لتفعیل التنمیة الاقتصادیة المستدامة، وعلى هذا كبیرا في هذا النوع من 

الأساس ومع التطورات الكبیرة التي یشهدها العالم في انتاج ونقل وتسویق هذه التكنولوجیات، وما تقدمه 
في  من انتاج وخدمات لرفع تحد التنمیة، لكن المشكل یكمن في الفجوة التي تعاني منها الدول النامیة

 التحكم

                                                           
الأردن  ،دار البازوري للنشر والتوزیع ،عارف صالح مخلف، الادارة البیئیة، الحمایة الاداریة للبیئیة، الطبعة العربیة - 1

  189ص 2007
 1993ة للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة نبیلة عبد الحلیم كامل، نحو قانون موحد لحمایة البیئة، دار النهضة العربی - 2

 391ص
 191ص  نفس المرجع،عارف صالح،  - 3
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بالتقنیات التكنولوجیة وهو من أهم المشاكل التي تؤدي لاتساع الفجوة الرقمیة والتكنولوجیة، بسبب  
 1عدم توافر معاییر التقدم والتطور المشترك.

وما یزید الأمور تعقیدا في الفجوة التكنولوجیة بین الدول المتقدمة والدول النامیة، هي المیزة التي 
لتكنولوجیا كوسیلة من وسائل حمایة البیئة، وتعزیز التنمیة المستدامة، وكفاعل مهم في باتت تمیز هذه ا

تقدیمها الاقتصادي تبدو صعبة المنال في الوقت الحاضر، كما أن صادرات الدول النامیة تعاني من قیود 
 2بدعوى عدم احترامها لمعاییر البیئة.

ة والدول النامیة تختلف الى فكرة التنمیة المستدامة، الى ذلك فان النظرة بین الدول المتقدم بالإضافة
فالدول المتقدمة تنظر الى أسباب التهدیدات  والحاجة الى ربط التنمیة الاقتصادیة المستدامة بحمایة البیئة،

البیئیة العالمیة باعتبارها راجعة الى النمط الحالي للتنمیة الاقتصادیة، في حین ترى الدول النامیة أن الكم 
هائل من المشاكل الحالیة (النمو السكاني، آثار التصنیع، صعوبة انتاج الطاقة...الخ)، تقع على ال

 مسؤولیة الدول المتقدمة.

ومما سبق ذكره نجد أن التكنولوجیة واستخداماتها العملیة، لها دور كبیر في حل المشاكل  
والخدمات، وما زاد من  الإنتاجالانسانیة وبالخصوص في دعم المشاریع الاقتصادیة من خلال تطویر 

حجم التحدي على الدول النامیة هو قدرتها على الحصول على تكنولوجیا تساهم في الحفاظ على البیئة 
سلع وخدمات نظیفة وغیر  بإنتاجمن جهة ومن جهة أخرى الارتقاء بالتنمیة الاقتصادیة المستدامة، وهذا 

 3ملوثة.

لدول المتقدمة والدول النامیة أحد مطالب النظام الاقتصادي وشكلت عملیة نقل التكنولوجیا بین ا 
 الدولي، لكن المشكلة هي المنطق التجاري الذي یحكم نقل التكنولوجیا لأنها لا یمكن أن تمثل 

سلعة مجانیة، في أي مرحلة من مراحل تطور المجتمع الدولي، وقد حدد بروتوكول كیوتو أن نقل 
یات دولیة لنقل التكنولوجیا من الدول المتقدمة الى الدول النامیة، وهذا التكنولوجیا یشتمل على وضع آل

 للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحقیق التنمیة المستدامة.

                                                           
 ،2003نادیة حمدي صالح، الادارة البیئیة (المبادئ والممارسات)، أكادیمیة السادات العلوم الاداریة، القاهرة،  - 1

 253ص
 ،یة في تفعیل القواعد القانونیة البیئیة والمستدامةإدریس بلمحجوب، أي جهود لحمایة البیئة ؟ وأي دور للأجهزة القضائ - 2

 8، المغرب ص150مجلة القضاء والقانون، العدد 
، 1998سلافة طارق عبد الكریم الشعلاني، الحمایة الدولیة البیئیة من ظاهرة الاحتباس الحراري في بروتوكول كیوتو  - 3

  198ص 2010 ،لبيمنشورات الح ،(في اتفاقیة تغییر المناخ)، الطبعة الأولى
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وعلى هذا الاساس فالعائق المتمثل في فجوة التكنولوجیة بین الدول بین الدول المتقدمة والدول 
لعمل وفقا للتفاهم المشترك، والتعاون الدولي من أجل تحدید الاحتیاجات النامیة دفع الى ضرورة التفكیر وا

 1التكنولوجیة للدول النامیة ذات الأولویة.

والتي تشكل عاملا ایجابیا في الارتقاء بالتنمیة الاقتصادیة المستدامة وأساسا للاستدامة البیئیة، من 
لتقدیم المعلومات اللازمة لنقل التكنولوجیا،  خلال مجموعة من الآلیات العملیة من بینها وضع نظام كفء

من أجل تحسین نوعیة وعملیة تدفق المعلومات الاقتصادیة والبیئیة ذات الصلة بنقل التكنولوجیا السلیمة 
 2بیئیا.

یجاد البیئة الملائمة لنقل التكنولوجیا، من خلال إزالة الحواجز السیاسیة والتقنیة  لا بالإضافة
مشاریع ذات  بإقامةق نقل التكنولوجیا السلیمة بیئیا، مع تشجیع دور القطاع الخاص والاداریة التي تعو 

الصلة والعمل على بناء القدرة لدى الدول النامیة ودول الاقتصاد المتحول لتمهید نقل التكنولوجیا لها من 
 خلال انشاء مراكز اتصال وطنیة خاصة بالاستخدامات التكنولوجیة.

العمل على جعل التكنولوجیا الخضراء وغیر الملوثة هي أساس التبادل بین  ومن بین الآلیات أیضا
الدول المتقدمة والدول النامیة، لتحقیق أهداف مشتركة وهي التنمیة البیئیة المستدامة، وهذا الالتزام ناتج 

 عن الدور الكبیر الذي تلعبه الشركات الكبرى في عملیة نقل التكنولوجیا والتحكم بها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  203ص ،عبد المجید الهیسوك، مرجع سابق - 1
  341صنفس المرجع،  - 2
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 المبحث الثاني: حدود المسؤولیة الجزائیة للمنتج الملوث 

من خلال التمعن في سیاسة البیئة للمشرع الجزائري، نجد أنه عمل على تجریم العدید من 
السلوكیات التي تلحق الضرر بأحد العناصر البیئیة وسنتطرق في هذا المبحث الى الجرائم المرتكبة من 

ائم الماسة بالبیئة الجویة في (المطلب أول) والجرائم الماسة بتلویث البیئة المنتج الملوث المتمثلة في جر 
 الأرضیة والمائیة في (المطلب الثاني).

 المطلب الأول: الجرائم الماسة بتلویث البیئة الجویة أو الهوائیة 

 " یحدث التلوث الجوي، في مفهوم هذا القانون، بإدخال، بصفة 03/10من قانون  44تنص المادة 
 مباشرة أو غیر مباشرة، في الجو و في الفضاءات المغلقة، مود من طبیعتها: 

 تشكیل خطر على الصحة البشریة. -
 التأثیر على التغییرات المناخیة أو إفقار طبقة الأوزون. -
 . الإضرار بالموارد البیولوجیة و الأنظمة البیئیة -
 تهدید الأمن العمومي،  -
 إزعاج السكان، -
 شدیدة،إفراز روائح كریهة  -
 الإضرار بالإنتاج الزراعي و المنتجات الزراعیة الغذائیة، -
 تشویه البنایات و المساس بطابع المواقع، -
 إتلاف الممتلكات المادیة. -

تعتبر الجرائم الماسة بتلویث البیئة الجویة من أكثر أشكال التلوث البیئي انتشارا نظرا لسهولة انتقاله 
منیة وجیزة نسبیا، ویؤثر هذا النوع من التلوث على الانسان والحیوان وبفترة ز  لأخرىوانتشاره من منطقة 

والنبات تأثیرا مباشرا،  ویخلف آثار بیئیة وصحیة واقتصادیة واضحة ومتمثلة في التأثیر على صحة 
الإنتاجیة، كما أن التأثیر ینتقل الى الحیوانات ویصیبها بالإمراض المختلفة  كفاءتهالإنسان وانخفاض 

من قیمتها الاقتصادیة وتعتبر المصانع من أهم الأسباب المؤدیة إلى هذا النوع من التلوث الخطیر ویقلل 
وكذلك انبعاثات الغازات الدفینة والتي تنتج من محركات السیارات ومحطات تولید الطاقة، وبالنظر الى 

دیاد في فجوة طبقة الأسباب السالفة الذكر نتج عنها ازدیاد في ظاهرة الاحتباس الحراري وكذلك از 
 1.نالأوزو 

                                                           
عبد الغني، الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة، مذكرة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون، كلیة  ةحسون - 1

 18، ص 2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة 
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لقد اهتم المشرع الجزائري بجریمة تلویث البیئة الهوائیة من الملوثات التي تصیبها خاصة الكیمیائیة 
-07-19الصادر في  10-03منها، وذلك في قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة رقم 

 جال.، وكذا في المراسیم التنفیذیة المتعلقة بهذا الم2003

  10-03الفرع الأول: جریمة تلویث البیئة الهوائیة في قانون البیئة رقم 

مقتضیات لحمایة الهواء والجو من التلوث  2003لقد رتب المشرع الجزائري في قانون البیئة لسنة 
منه إشارة إلى كیفیة حدوث التلوث الجوي " بإدخال  44، حیث تضمنت المادة 44،47لا سیما في المواد 

 ة بصف

بناء واستغلال واستعمال البنایات والمؤسسات الصناعیة والتجاریة والحرفیة والزراعیة وكذلك 
 1المركبات والمنقولات الأخرى الى مقتضیات حمایة البیئة وتفادي احداث تلوث جوي والحد منه.

على وعندما تكون الانبعاثات الملوثة للجو تشكل تهدید للأشخاص والبیئة أو الأملاك، یتعین 
المتسببین فیها هم الوحدات الصناعیة اتخاذ التدابیر الضروریة لأزالتها أو لتقلیصها أو الكف عن 

 .46، هذا ما تضمنه نص المادة نالأوزو استعمال المواد المتسببة في افتقار 

ترك المشرع للتنظیم المقتضیات المتعلقة على الخصوص بالحالات والشروط  47أما في المادة 
فیها أو ینظم انبعاث الغاز والدخان والبخار والجزیئات السائلة أو الصلبة في الجو، وكذلك  التي یمنع

 2التي یستجاب خلالها لهذه الاحكام. والآجالالشروط التي تتم فیها المراقبة، 

أیضا نجد المشرع الجزائري في الباب الرابع یرتب مقتضیات لحمایة الانسان وبیئته من المواد 
سواء كانت هذه المواد في شكلها الطبیعي أو تنتجها  71، 70، 69وذلك في ثلاث مواد  الكیمیائیة،
 الصناعة.

وسواء كانت صافیة أو مدمجة في المستحضرات، فأخضع عرضها في السوق الى شروط وضوابط 
وكیفیات تحدد عن طریق التنظیم، وبالنظر الى الأخطار التي تشكلها المواد الملوثة، أجاز للسلطة 

لمختصة أن تعلق وضع هذه المواد في السوق سواء كانت مسجلة أم غیر مسجلة في قائمة المنتجات ا
 الخطیرة.

یعاقب  وتسبب ذلك في تلویث الهواء، 47وفي حالة مخالفة الأحكام السابقة، خاصة أحكام المادة 
أشهر،  6دج، وفي حالة العودة یعاقب بالحبس من شهرین الى  15000دج إلى 5000بغرامة من 
 3دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط.150.000الى  50.000وبغرامة من 

                                                           
 مرجع سابق 10-03من قانون رقم  45، 44المادة  - 1
 مرجع سابق 10-03من قانون رقم  47 ،46المادة  - 2
 نفس القانونمن  84المادة   3
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وزیادة على ذلك یمكن للقاضي الأمر بتنفیذ الأشغال وأعمال التهیئة على نفقة المحكوم علیه 
وخلال أجل محدد، كما یمكنه أن یأمر أیضا بحظر استعمال المنشآت المتسببة في التلویث الى حین 

 1وأعمال التهیئة أو تنفیذ الالتزامات المنصوص علیها. انجاز الاشغال

وهذا عن التلوث الذي تتسبب فیه المنشآت، وتطبیق الاحكام الجزائیة المنصوص علیها في قانون 
 2المرور على المخالفات المتعلقة بالتلوث الناتج عن تجهیزات المركبات.

 المطلب الثاني : جرائم تلویث البیئة المائیة والأرضیة 

بحریة في (الفرع الأول) لدراسة هذا المطلب سنتطرق إلى الجرائم الماسة بتلویث البیئة المائیة وال
 والجرائم الماسة بتلویث البیئة الأرضیة في (الفرع الثاني).

  الفرع الأول : جرائم تلویث البیئة المائیة والبحریة 

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة  10-03من القانون رقم    4/10المادة  تنص
سط المائي، من شأنها أن تغیر الخصائص الفیزیائیة والكیمائیة "إدخال أیة مادة في الو بأن والتي تنص 

وتتسبب في مخاطر على صحة الإنسان، وتضر بالحیوانات والنباتات البریة  ،و/أو البیولوجیة للماء
 3والمائیة و تمس بجمال الموقع، أو تعرقل أي استعمال طبیعي آخر للمیاه."

تحدث في طبیعته وخواصه وفي مصادره الطبیعیة، حیث فجرائم تلویث البیئة هي التغیرات التي قد 
یصبح غیر صالح للكائنات الحیة التي تعتمد علیه في استمرار بقائها، ومن أهم مسببات هذه الجریمة 
طرح فضلات التجمعات الحضریة ونفایات المصانع والعامل ومحطات تولید الطاقة ووسائل النقل في 

بیر منها إلى المیاه الجوفیة فیلوثها، كما أن میاه الصرف الصحي المیاه الجاریة، حیث یتسرب جزء ك
والزراعي معظمها یمر دون معالجة ومراقبة فتتسرب بما تحمله من مواد ملوثة في المیاه الجاریة أوالمیاه 

 4الجوفیة.

وقد یتخذ فعل التلویث الذي من شأنه تهدید عناصر البیئة البحریة أشكالا تتمثل في الصب أو 
 مر أو الترمید.الغ

وعلیه فان المشرع الجزائري في قانون البیئة یحصر فعل تلویث البیئة المائیة والبحریة في قیام 
 5بإضافة أیة مادة تأخذ أشكال الصب أو الغمر أو الترسیب أو الترمید.

                                                           
 من نفس قانون 86و  85المادة  - 1
 من نفس القانون 87المادة   2
 مرجع سابق 10-03من قانون  04المادة  - 3
 19حسونة عبد الغني، مرجع سابق، ص   4
 من نفس القانون. 52المادة  - 5
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نى وتعتبر المواد الملوثة الموضوع المادي للسلوك الإجرامي في جرائم تلویث البیئة البحریة، بمع
قیام الفاعل بإضافة أو إلقاء أو إدخال الى الوسط البحري محل الحمایة القانونیة مواد ملوثة، والتي لا یهم 

 1أن تكون هذه المواد صلبة أو غازیة أو سائلة أو إشعاعات أو ما شابه ذلك.

فات والملاحظ أن المشرع الجزائري انتهج الأسلوب المرن في الغالب لتحدید طبیعة أو نوع أو ص
المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة  10-03من القانون رقم  52المواد الملوثة، حیث أنه في المادة 

المستدامة یعرف المواد الملوثة "المواد التي من شأنها الإضرار بالصحة العمومیة، والأنظمة البیئیة 
مائیة والصید البحري وإفساد نوعیة المیاه البحریة، وعرقلة الأنشطة البحریة بما في ذلك الملاحة والتربیة ال

البحریة من حیث استعمالها والتقلیل من القیمة الترفیهیة والجمالیة للبحر والمناطق الساحلیة والمساس 
من نفس القانون عرفت المواد الملوثة بأنها "أي مادة من شأنها أن تغیر  03بقدرتها الساحلیة"، أما المادة 

 2أو البیولوجیة  للماء....". الكیمائیةو الخصائص الفیزیائیة أ

المتضمن  05-98المعدل و المتمم بالقانون رقم  80-76من الامر رقم  210اما في المادة 
بالصحة العمومیة و  القانون البحري عرفت المواد الملوثة بانها " مختلف المواد التي من شأنها الاضرار

ریة بما في ذلك الملاحة و الصید البحري، او افساد ماء البحر الانشطة البح المواد البیولوجیة، او عرقلة
 من حیث استعماله و التقلیل من القیمة الترفیهیة للبحر".

ومن خلال هذه النصوص یلاحظ أنه لا یشترط لقیام جریمة التلوث البحري أن تكون المادة الملوثة 
وسط البحري محل الحمایة طبقا لهذه من طبیعة أو نوعیة محددة، بل یكفي أن تؤدي إلى الإضرار بال

 النصوص.

إلا أن المشرع الجزائري استعمل أسلوب التحدید في تعریف المواد الملوثة في بعض الحالات، حیث 
حدد طبیعتها وذلك عند تناوله لترسیب أو صب المحروقات من السفن، وبهذا التحدید التشریعي أصبحت 

 3الركن المادي لجریمة تلویث البیئة، والتي لا قیام لها بانتفائه. المادة الملوثة عنصرا لا بد منه لتحدید

 الفرع الثاني : جرائم تلویث البیئة الأرضیة 

" تكون الأرض و باطن الأرض و الثروات التي تحتوي علیها  03/10من قانون  59تنص المادة 
 لتدهور أو التلوث". بصفتها موارد محدودة قابلة أو غیر قابلة للتجدید، محمة من كل أشكال ا

هي الجرائم التي تصیب الغلاف الصخري والقشرة العلویة للكرة الأرضیة ویعتبر الحلقة الأولى 
والأساسیة من حلقات النظام الایكولوجي وتعتبر أساس الحیاة وسر دیمومتها، ذلك بإدخال أجسام غریبة 
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أو البیولوجیة، بحیث تؤثر في الكائنات الحیة  للتربة ینتج عنها تغییر في الخواص الكیمیائیة أو الفیزیائیة
التي تستوطن في التربة، وتساهم في عملیة التحلل للمواد العضویة التي تمنح للتربة قیمتها وقدرتها على 
الإنتاج، وتعتبر النفایات والفضلات الصلبة أو السائلة أهم مصادر هذه الجریمة، لما لها من تأثیر على 

لك استخدام كل أنواع الأسمدة الكیمیائیة والمبیدات بشتى أنواعها بهدف زیادة الصحة العمومیة، وكذ
 1الإنتاج الزراعي.

فقد منع الاعتداء أو المساس بالبیئة الأرضیة والمحمیات إلى جانب  10-03فحسب قانون البیئة 
ترابیة، غیر أنه ذكر المساحات الغابیة، والتنوع البیولوجي لم یشر المشرع الجزائري إلى تعریف الجریمة ال

مقتضیات حمایة البیئة من التلوث من خلال ما أورده في الفصل الرابع من الباب الثالث من القانون رقم 
  62.2إلى  59المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، وتحدیدا في المواد من  03-10

ع البیولوجي وكذا البیئة الأرضیة لقد عاقب المشرع الجزائري عن كل اعتداء أو مساس بالتنو 
 07-04وكذا القانون البري  12-84والمحمیات التي جانب المساحات الغابیة بموجب قانون الغابات رقم 

، وكما وضع حمایة خاصة للبیئة الثقافیة، وحتى 02-02، وقانون حمایة الساحل 10-03وقانون البیئة 
المتعلق بإنشاء مدن جدیدة  08-02یة حسب قانون رقم المدن الجدیدة في إطار حمایة البیئة العمران

 3المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها. 19-01وتهیئتها، كما جرم تلویث الوسط المعني من خلال القانون 

المعدل  1984-06-23المؤرخ في  12-84من القانون  86ونذكر كذلك ما جاء في المادة 
المتضمن النظام العام للغابات على كل من  1991-12-02المؤرخ في  20-91والمتمم بالقانون رقم 

قام بتفریغ غیر المرخص به للأوساخ والردوم الصناعیة والأملاك الغابیة، كما جرم المشرع ضمن نفس 
سم على علو یبلغ متر واحد على سطح  20القانون كل من قام بقلع أو قطع الأشجار تقل دائرتها عن 

 4وقلع بحیث یهدد الثروة الغابیة. الأرض، كذلك من یقوم بتعریة
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 المطلب الثالث: خصوصیة أركان جریمة التلوث المرتكبة من المنتج 

تتكون الجریمة البیئیة من ثلاثة أركان، الركن الشرعي والذي نقصد به مجموعة النصوص القانونیة 
بناء القانوني وطبیعة الفعل الاجرامي التي تجرم الافعال المضرة بالبیئة ثم الركن المادي وذلك بالتطرق لل

 .وبإرادتهوالركن المعنوي وهو ادراك الجاني بعناصر الجریمة 

 : تدخل النصوص التنظیمیة في خصوصیة الركن الشرعي لالفرع الأو

یعتبر الركن الشرعي هو النص القانوني الذي یبین الفعل المكون للجریمة ویحدد العقاب الذي 
جود النص القانوني یجب أن یكون سابقا لفعل الاعتداء یحمل وصف الجریمة یفرضه على مرتكبها و 

 القانون صادر بمقتضى إلا إدانة أنه لا على،1 1996 الدستور من 58المادة نصت لقد وویعاقب علیها 
 أمن تدبیر أو عقوبة ولا جریمة العقوبات، لا قانون من الأولى المادة كذلك و ،المجرم الفعل ارتكاب قبل

 المادي ركنها یحدد بحیث بدونه قوام لها لا نص جریمة لكل أن المادتین نص من تبین فقد ،2 قانون غیرب
 امتناع. أو بفعل أساسا یتمثل قد الذي

 النص أن یكون یقضي البیئیة الجریمة شرعیة فمبدأ البیئیة للجریمة الشرعي للركن خصوصیة هناك
 ذلك لكن لتطبیقه، القاضي الجزائي عملیة تسهل واضحة بصورة امبنی البیئة على للاعتداء المجرم الجنائي

  .غموضها و التشریعات البیئیة لكثرة نتیجة البیئي الجنائي التشریع في مستبعدا صار

 القانوني العلمي و التكوین لقلة یرجع التطبیق في فقر یقابله البیئي الجنائي التشریع في الثراء ورغم
 إشكالیة عن البیئي، ناهیك القانون في الغالب التقني الطابع جانب إلى ،الرقابة لأعوان المتخصص

 الجریمة خصوصیة كله نتیجة هذا و واضح بشكل هنا تبرز البیئي للنص المكاني و الزماني التطبیق
 .3البیئیة
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 في جریمة تلویث البیئةالفرع الثاني: الركن المادي 

 القانون الجنائي، علیها یعاقب نتیجة علیه یترتب انيإنس سلوك كل للجریمة المادي بالركن یقصد 
 و ،الجاني نفس محبوسة في مادامت سیئة كانت مهما النوایا على یعاقب لا العقوبات قانون أن حیث

 1 المادي. الطابع اكتسبت و الخارجي الفعل في تجسدت إذا علیها یعاقب

 تسبب ضرر مادیة انبعاثات علیه رتبیت فعل بأنه " كل البیئیة للجریمة المادي الركن یعرف و
 فعلا الجاني یأتیه الذي الإجرامي السلوك " هو أو " النبات أو الحیوان أو الإنسان لصحة أو للبیئة خطیر

 2وقوعه. احتمال أو للبیئة ضرر حصول عنه ینتج امتناعا أو

 ذات إجرامیة نتیجة هعلی یترتب الإرادي السلوك أو الفعل من البیئیة للجریمة المادي الركن یتكون
 التالیة:  العناصر یتضمن المادي الركن علیه و الإجرامي بالسلوك سببي ارتباط

 أولا : السلوك الاجرامي في جریمة تلویث البیئة

 مع القانون، یتعارض الذي و الإنسان عن الصادر المادي السلوك ذلك الإجرامي بالسلوك نقصد
 " أن بالقول یدفعنا و لهذا الجریمة جوهر هو فالفعل ،الإنسان عن صادر سلوك أي أدمي فعل فالجریمة

 داخل بتغییر الجاني إحداث یتمثل في البیئیة الجریمة في الإجرامي السلوك و ،" فعل دون جریمة لا
 جاء ما مع یتطابق ما هذا و ،للبیئة بالعناصر المكونة ضرر عنه ینتج ،فیه موجود یكن لم البیئي الوسط

 نتیجة تكون البیئیة الجریمة المتعلق بحمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة، ومنه 10-03القانون  في
 3بالبیئة إضرار عنها یترتب ملوثة مواد إلقاء أو بالإضافة سواء بأي وسیلة الوسط في تغییر إحداث

  .سلبیا أو إیجابیا الفعل یكون أن البیئة تلویث جریمة في الإجرامي السلوك یحتمل و -1

 .سلبي سلوك و إیجابي سلوك إلى الإجرامي السلوك نقسم یمكن أن  علیه و 

 إلى سعى المشرع نتیجة إلى تِؤدي إرادیة عضویة بحركات الشخص قیام : هو السلوك الایجابي . أ
 تلویث شأنه من بإتیان بعمل مقصود البیئة تلویث جرائم في الإیجابي الإجرامي السلوك یتجسد ،تجریمها
 المزروعات على التعدي كفعل ،الضرر بها إلحاق و البیئي بالوسط ملوثة مواد بإضافة كذلك البیئة،
 4لها. مخصصة غیر في الأماكن الأوساخ رمي كذلك و الشجیرات و الأشجار أو القائمة
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 علیه القانون، یوجبه بعمل القیام عن الشخص قیام عدم الامتناع على : یقومالسلوك السلبي  . ب
 عناصر إدخال أو عن إضافة الجاني یمتنع عندما البیئة تلویث جرائم في السلبي اميالإجر  السلوك یتجسد
 عن المنشأة صاحب بالتوازن البیئي كامتناع الإخلال إلى ذلك یؤدي كلما البیئي الوسط داخل إلى حیویة
   . الإنسانیة بالصحة المضرة والأبخرة الغازات تسرب لمنع اللازمة التدابیر بعض اتخاذ

 یرید بأن المجرم یبین الذي الإیجابي السلوك من خطورة أقل السلبي السلوك أن إلى نخلص همن و
 أدنى تعطي لا شخصیة مهملة یكشف الذي السلبي السلوك بخلاف الإجرامیة، النتیجة إلى الوصول
 .الإجرامیة النتیجة رادة إ دون القانون یفرضه الذي للواجب اهتمام

 .10-03من القانون  4المادة  لنص طبقا البیئیة الجریمة -2

 الفعل وسیط بین عنصر تدخل دون البیئي الوسط إلى إدخالها أو ملوثة مواد بإضافة:  مباشر - أ
 . البحار في النفط كتفریغ الملوثة المادة ووصول

 ،1مادة الملوثة ال وصول و الإجرامي السلوك بین وسیط عنصر بتدخل یتم: غیر مباشرة  - ب   
 یؤدي مما الریاح تنتقل بفعل و ضخمة كمیة تشكل بحیث المتفاعلات بواسطة نوویة إشعاعات وكإحداث
 الإشعاعي التلوث لحدوث

 ثانیا : النتیجة الاجرامیة في جریمة تلویث البیئة

 جراميللسلوك الإ كأثر الخارجي العالم في یحدث الذي المادي الأثر ،الإجرامیة بالنتیجة نقصد
 الذي التغییر يه جرائم البیئة في النتیجة و ،2الخارجي الواقع في ملموسا حسیا تغییرا یحدث فالسلوك

 في النتیجة و ، 3ارتكبه الجاني المحظور الذي السلوك أو الفعل بتأثیر ذلك و البیئیة، العناصر على یطرأ
 سس:أ و اعتبارات لعدة بالنظر ذلك و معقدة مسألة البیئیة الجرائم

 : على اساس التبعیة المادیة للجرائم البیئیة -1

 الخطر جرائم و الضرر جرائم إلى من الجرائم النوع هذا في الإجرامیة النتیجة 

 الضارة تحدید النتائج على البیئیة الجرائم بعض في المشرع حرص:  جرائم الضرر لجرائم البیئة - أ
 تعریفه في الضرر المشرع الجزائري تناول قد و ،الإجرامي للسلوك كأثر مادیة نتیجة حصول اشترط و

 . التلوث أضرار تبیین خلال من ذلك و البیئي للتلوث
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 و الحسبان، في میزان وضعه و واقعي أمر الخطر المشرع اعتبر و: جرائم الخطر لجرائم البیئة  - ب
 ذهه ،1المستقبل في تقع أن من المحتمل التي الخطرة بالنتیجة اهتم كما ،الضرر في الوقوع من خوفا ذلك

و لهذا عمد الجرائم،  بعض في الضرر صعبة تحدید كذلك و قانونا المحمیة المصلحة تهدد الجرائم
المشرع الجزائري إلى تجریم الاعتداء على البیئة بغض النظر عن تحقیق النتیجة، أي أن الجریمة البیئیة 

 تقوم في كلتا الحالتین

 ساس النطاق للنتیجة الاجرامیة أعلى  -3

 لى اساس النطاق الزماني للنتیجة الاجرامیة ع - أ

 الجریمة بمجرد تتحقق ،الوقایة الجرائم من تعتبر البیئیة الجرائم معظم:  جرائم البیئة الوقتیة -
 .المختصة من الجهة ترخیص دون النفایات لمعالجة منشأة إقامة ذلك مثال و المجرم الفعل ارتكاب

 النتیجة الإجرامیة لكن و محددة زمنیة فترة في یرتكب اميالإجر  السلوك: جرائم البیئة المستمرة  -
 .الإشعاعي التلوث في كما زمنیة فترة بعد إلا تظهر لا

 على اساس النطاق المكاني للنتیجة الاجرامیة  - ب

السلوك الإجرامي في الجریمة البیئیة النتیجة المترتبة عنه قد تتحقق و تظهر في مكان ارتكاب 
لأحیان قد تتعدى حدود المكان الذي أرتكب فیه و من ممكن أن تظهر النتیجة في الفعل، و في كثیر من ا

مكان بعید عنه، و في حال ما تعدت النتیجة الإجرامیة لحدود الدولة و انتقلت إلى دولة أخرى، فقد عالج 
ة یكون قانون العقوبات على أنه تعد مرتكبة في اقلیم الجزائر كل جریم 586المشرع الجزائري في المادة 

 عمل من الأعمال الممیزة لأحد اركانها قد تم في الجزائر.

 ثالثا : العلاقة السببیة في جریمة تلویث البیئة

 مرتبطة تكون النتیجة أن بمعنى ،إحداثها في تسبب قد الجاني فعل أنه یكون السببیة بالعلاقة نقصد
 و الفعل)( السلوك تربط بین التي الصلة هي السببیة العلاقة فإن ذلك على و ،عنه ناتجة و بالفعل
 و ،النتیجة" و السلوك" المادي للجریمة الركن عنصري توافر تشترط السببیة فإن العلاقة ومنه ،2النتیجة

 من لابد البیئیة الجریمة تقوم لكي و ،دون الشكلیة المادیة الجرائم على تقتصر السببیة علاقةال نستنتج منه
 یؤدي قد السلوك هذا ارتكاب أن حیث الإجرامیة، و النتیجة الإجرامي سلوكال بین السببیة العلاقة توفر
 للرابطة وجود لا ،الشكلیة بالجرائم یعرف ما أو المحض ذات السلوك ئمراالج في . نتیجة حدوث إلى

 ةالبیئی الجرائم في السببیة فالرابطة النتیجة،  حدوث فیها یتطلب لا لأن القانون الجرائم ذهه في السببیة
                                                           

 وق،في القانون، كلیة الحق مذكرة لنیل شهادة الماجستیر الجزائم البیئیة في ضوء القانون الجزائري، صبرینة تونسي، - 1
 23ص ،2014، 1جامعة الجزائر 

 152، صمرجع سابق عبدالله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، - 2



 الفصل الأول:        المنتج الملوث بین التنمیة الاقتصادیة والمساءلة الجنائیة
 

30 
 

 عن الناتج كالتسمم ،بالبیئة الضرر تلحق معینة مادیة نتیجة في تتجسد التي جرائم الضرر في نجدها
 1 الكیمیائیة بالمواد الماء تلویث طریق عن تلویث المیاه

 إلى تحقیق أدى الذي السبب تحدید صعوبة هو الجرائم من النوع هذا في یثور الإشكال غیر ان
 السلوك مكان و عن زمان مختلف مكان و بزمان الإجرامیة النتیجة تحقق یقترن عندما الإجرامیة، النتیجة

 النتیجة. تحقق في أخرى أسباب تدخل إلى یؤدي مما الإجرامي

 تحدید العلاقة في الجریمة هذه مع تتوافق الملائمة السببیة النظریة أن نجد البیئیة الجرائم في و
 إلى وحده أدى هو الذي الإجرامي السلوك یكون بحیث ،لإجرامیةا النتیجة و الإجرامي السلوك بین السببیة
ذلك  الخطر بجرائم خاصة بیئیة نصوص إصدار إلى عمدت البیئیة التشریعات فأغلب ،النتیجة حدوث

 من الحمایة ممكن قدر أكبر توفیر كذلك و النتیجة، تحقق اشتراط دون السلوك إثبات بمجرد لوقوعها
 2 النتیجة. و السلوك علاقة إثبات لصعوبة حلا یضع و للبیئة

 الفرع الثالث : الركن المعنوي في جریمة تلویث البیئة

 الجاني عن إرادة یصدر أن لابد بل القانون علیه یعاقب مادي عمل ارتكاب الجریمة لقیام یكفي لا 
 الركن یرو یث ،بالركن المعنوي یعرف ما هو و الفاعل و المادي العمل بین تربط التي العلاقة هي و

 صورة یحدد لم لكن و الجرائم من العدید نص على فالمشرع ،البیئیة الجرائم في مشكلات عدیدة المعنوي
 أن إلى یشر لم المشرع أن یتبین ،10-03من القانون    58المادة نذكر ،3 توافره الواجب المعنوي الركن
 الحالة یخص شرط أي یورد لم و بعمومیة تعامل فالمشرع عمدي، غیر فعل أو عمدي الفعل یكون

 4للفاعل. المعنویة

 الجاني تتجه إرادة أن یجب أنه أي ،ارتكابها رادة إ و الجریمة بعناصر العمل هو الجنائي و القصد
 لصورة المشرع عدم إشارة لىإ بالنظر و ،بأركانها علم على الفاعل یكون أن ضرورة مع الجریمة لارتكاب
 هو فیها الجنائي القصد جنائیا و قصدا تستلزم التي العمدیة الجرائم ة منالبیئی الجرائم أن یتبین القصد
  .5 التجریمیة للبیئة النصوص أغلب في نلمسه ما هذا و العام القصد

 

                                                           
 في القانون، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن جریمة تلویث البیئة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر لقمان بامون، - 1

 59ص ،2012 رقلة،جامعة قاصدي مرباح و  العلوم السیاسیة،كلیة الحقوق و 
 60ص مرجع سابق، ،المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن جریمة تلویث البیئة لقمان بامون، - 2
 48ص ،2007الجزائر،،، دار هومة1طبعة  ،احسن بوسقیعة، ا لوجیز في شرح القانون الجنائي العام - 3
 ، مرجع سابق10-03من القانون  58المادة  - 4
 250ص ،مرجع سابق ،عبدالله سلیمان - 5
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 :  أولا :عناصر القصد الجنائي في جریمة تلویث البیئیة

 :  ) الإرادة و العلم ( وهما عنصرین مهمین من یتكون الجنائي القصد

 ،القصد بتوافر القول یمكن حتى الجاني قبل من العلم توافر یلزم :جریمة تلویث البیئیة العلم في -1
 . الجنائي القصد معها ینفي و الواقعة بحقیقة العلم انتفاء إلى یؤدي في الواقعة الغلط أو الجهل فإن

 قانوني،النموذج ال یحددها التي بالوقائع الجاني علم یستوجب البیئة جرائم في الجنائي القصد
 و ،1التجریم ونصوص الجاني بها یعلم التي الوقائع بین علاقة وجود أساس على یقوم الجنائي فالقصد
 بخطورة العلم مع ،القانون التي یحمیها البیئیة العناصر بأحد الإضرار قصد الجاني أن إثبات یشترط
 من 57 المادة مثال و البیئیة، رالعناص خطورته على مدى و البیئة جرائم في الجاني به یقوم الذي الفعل

 أنه یقین و علم على السفینة ربان یكون أن یجب لقیام القصد الجنائي في هذه الجریمة 10-03القانون
 .تشكل خطرا ملوثة و سامة مواد یحمل

 الذي یصدر الإجرامي السلوك بعناصر العلم إلى یتعداه إنما و فقط الوقائع على العلم یقتصر لا
 عنه انعدم عناصر السلوك من عنصر الجاني جهل فإذا ،الجریمة أركان من ركن اعتبارهب الجاني عن

 توافر متى القصد فیتحقق بوسیلة معینة یتم أن البیئة جرائم بعض المشرع في یشترط كما2 الجنائي القصد
 . الوسیلة بهذه الجاني علم

 ،مكان محدد یشترط البیئة رائمالج بعض في الجزائري فالمشرع الجریمة وقوع مكان إلى بالإضافة
 المناطق داخل أو الجریمة بالقرب بأنه العلم المشرع یشرط بحیث القانون نفس من 58 والمادة 57 المادة
 . الجزائري للقضاء التابعة

 لتشعب بعدم العلم الجاني یتعذر أن یمكن لا لذا و ،3مفترض بالقانون العلم أن هنا الإشارة یجب 
 .غامضة نصوصها و الحدیثة الجرائم من أنها أي بیئیة،ال النصوص كثرة و

الإرادة عنصر من عناصر القصد الجنائي، و هي العنصر  :الارادة في جریمة تلویث البیئیة -2
الذي یمیز بین الجرائم العمدیة و الجرائم الغیر عمدیة، و الإرادة هي نشاط نفسي یصدر عن وعي و 

ب أن تكون ممیزة و مدركة، كما یجب لأن تتوفر لها حریة و للإرادة أهمیة فیج4إدراك بهدف معین
 . الاختبار، فإذا لم یتوفر لها ذلك تصبح غیر صالحة لیقوم الركن المعنوي للجریمة

                                                           
 29ص مرجع سابق، الجرائم البیئیة في ضوء القانون الجزائري، صبرینة تونسي، - 1
 30ص ،نفس المرجعا - 2
 214ص مرجع سابق، عبدالله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، - 3
 258مرجع سابق،ص عبدالله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، - 4



 الفصل الأول:        المنتج الملوث بین التنمیة الاقتصادیة والمساءلة الجنائیة
 

32 
 

في الجرائم البیئیة هي اتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل المعاقب علیه و الذي یمس أحد 
العامة أن بمجرد توفر الإرادة لا یعتد بالأخذ بالباعث، لكن في  العناصر البیئیة المحمیة قانونا، و القاعدة

من القانون  63المادة . بعض الجرائم البیئیة یشترط المشرع غایة معینة، أي أن یكون الباعث فیها خاصا
من خلال تحمیل المادة یظهر بأن المشرع لم یكتفي بقیام الجریمة عن طریق استغلال منشأة   01-19

 و إنما اشترط أن تكون هذه المنشأة بقصد معالجة النفایات . لدون ترخیص،

 صور القصد الجنائي في جریمة تلویث البیئیة : -ثانیا 

 القصد العام في جریمة تلویث البیئیة : -1

في القصد الجنائي العام یجب أن یعمم المتهم بمدیات الفعل، و یشترط أیضا أن تتجه إرادته نحو 
، و جرائم بالبیئة بصفة عامة لا یشترط فیها قصد خاص، و لكن مجرد القصد 1تحقیق النتیجة الإجرامیة

 إقتران بمجرد یقوم العام القصد أن أي ،العام أي إرادة إتیان السلوك دون تطلب توافر نیة الإضرار بالبیئة
 الحصول دون ،الخطیرة النفایات تداول هو البیئة جرائم العام في القصد عن مثال و ،دةلإراا مع العلم
  .2الجهة المختصة من ترخیص على

 القصد الخاص في جریمة تلویث البیئیة : -2

بحیث  ،معینة غایة تحقیق الجاني إلى إرادة تنصرف أن هو و خاصا قصدا المشرع یتطلب قد و
 .الشرب میاه في خطیرة مواد تسریب ذلك مثال و ،الجریمة هذه لقیام ركنا الباعث هذا یعتبر

                                                           
 110مرجع سابق،ص الوجیز في شرح القانون الجنائي العام، احسن بوسقیعة، - 1
 99ص ،القاهرة مكتبة الأدب، ،1ط الجرائم البیئیة بین النظریة والتطبیق، اشرف هلال، - 2
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 الملوث المنتج مساءلة عن المترتبة والجزائیة الإجرائیة حكامالثاني: الأ لالفص

لخلاف الجرائم التقلیدیة  بعد التطرق إلى الجرائم المرتكبة من المنتج الملوث و طبیعتها الخاصة
ف لحمایتها من الجانب الإجرائي سیاسة بیئیة خاصة تهد نتهاجا، مما وجب على المشرع الأخرى

الإجرائیة في (المبحث  وسنتطرق في هذا الفصل إلى القواعد .الجزائي لردع مقترفي هذا النوع من الجرائمو 
 .العقوبات الجنائیة المقررة للمنتج الملوث في (المبحث الثاني)الأول) و 

 الجرائم المرتكبة من المنتج الملوث  في الإجرائیةالمبحث الأول : القواعد 

لقد حدد المشرع الجزائري مجموعة من الهیئات التي خول لها مراقبة نشاطات التلویث المرتكبة من 
المنتج الملوث و كشف الجرائم و معاینتها في (مطلب أول) ومرحلة المتابعة الجزائیة التي تتولاها النیابة 

 العامة 

إلا أن المشرع سمح لكل متضرر من التلوث  ،ى او مباشرتهامن حیث تحریك الدعو  سوآءا
 .بتحریكها في (مطلب ثاني)

 المطلب الأول : الهیئات المكلفة بمعاینة جرائم المنتج الملوث 

الشرطة القضائیة  وأعوان ضباط إلى فإضافة قانونا، محددون الملوث المنتج جنوح معاینو إن
 الصلاحیات المخولة إطار في المراقبة سلطات وكذا الجزائیة، ءاتالإجرا قانون أحكام إطار في العاملین

 البیئة الأشخاص تلوت جرائم مخالفات وبمعاینة للبحث یؤهل به، المعمول التشریع بموجب لهم
 خاصة بموجب نصوص علیهم المنصوص المتخصصین الأعوان كذا1 البیئة قانون في علیهم المنصوص
 الأشخاص على بصفة خاصة الدراسة مجال وسیرتكز .معین مجال في لوثالت مخالفات بمراقبة والمكلفین

 . المنتج بها یتسبب التي التلوث أفعال معاینة یتولون الذین

 القضائي   الضبط أجهزة الفرع الاول:

 المنتج أولا من المرتكب التلوث من للبیئة الجزائیة الحمایة مجال في القضائي الضبط تدخل یندرج
 .الشامل الاختصاص ذات القضائیة الضبطیةب یعرف ما ضمن

لمجرد  القضائیة الضبطیة صفة الضبط رجل یكتسب لا أنه إلى الإشارة تجدر الإطار هذا وفي
 .الجزائیة الإجراءات قانون في علیهم المنصوص بین من كان إذا الصفة هذه یمنح وإنما كذلك، كونه
هذا  في المبینون والموظفون والأعوان لضباطوا القضاء رجال عموما القضائي الضبط بمهمة فیقوم

                                                           
 ، مرجع سابق10-03من قانون رقم  111المادة - 1
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 النائب ویشرف إقلیمیا المختص الجمهوریة وكیل لإشراف نشاطهم ممارسة بمناسبة یخضعون وهم القانون،
 1 .قضائي مجلس كل اختصاص بدائرة القضائي الضبط على العام

الضبط  نأعوا یوجد القضائیة، الشرطة ضباط بصفة یتمتعون الذین الأشخاص جانب وإلى
 لجرائم المرتكبة  ویثبتون وظائفهم مباشرة في القضائیة الشرطة ضباط بمعاونة یقومون القضائیة الذین

 الخضوع مع رؤسائهم لأوامر مهامهم أداء في ممتثلین القضائیة الشرطة ضابط صفة لهم تكون أن دون
 ذوي القضائي الضبط أعضاء ىإل ینقسمون القضائي الضبط فأعضاء   2إلیها ینتمون التي الهیئة لنظام

 المادة في محدد هو ما حسب القضائي، الضبط وأعوان القضائیة الشرطة وهم ضباط العام، الاختصاص
 یتم الذین وهم الخاص، الاختصاص ذوي القضائي الضبط وأعضاء الجزائیة، قانون الإجراءات من 15

 لا فاختصاصهم وظائفهم، بأعمال قتتعل التي الجرائم بعض في القضائي الضبط صفة مأمورو منحهم
 المشرع لها خول أخرى فئات وجود إلى بالإضافة ،3یباشرونها التي بالوظیفة تتعلق جرائم محددة یتعدى

 وقضاة الجمهوریة وكلاء كالولاة، استثنائیة، وبصفة جوازیة بصفة ولكن القضائي الضبط الجزائري صفة
 التحقیق

حمایة  تحقیق على انفرادي أو منظم بشكل القضائیة رطةالش ضباط یتعاون البیئة، مجال وفي
 مهام بعض یمارسون آخرین أعوان مع جنب إلى جنبا ویعملون المحلي المستوى على وتفعیلها البیئة

 4القضائیة الشرطة

أن  إذ حدى، على كل القضائیة الشرطة وأعوان ضباط بتعداد نقوم لن بأننا هنا، القول ویجب
 حمایة البیئة بمجال تربطهم التي العلاقة تبیان على هنا الأمر یقتصر وإنما بذلك، یلةكف العامة الشروحات

 بیئي أعوان ضبط وجود ضرورة تبریر وكذا الشأن، هذا في بهم المنوطة والمهام الملوث المنتج أفعال من
 .القضائي العام الضبط رجال جانب إلى خاص

 المجال البیئي، إلى المسیئة الأفعال خطورة وكذا واتساع تعدد إلى وبالنظر الدراسة، مجال ففي 
 العدید من فإن الإنتاجیة، والوحدات المصانع مختلف ترتكبها التي تلك لاسیما تلویثه، إلى والمؤدیة

                                                           
 المتممات الجزائیة المعدل و نون الإجراءالمتضمن قا 1966جوان 08المؤرخ في  156-66من الامر رقم  12المادة  - 1
 من نفس القانون  20المادة  - 2
وفاء شیعاوي، الأحكام الإجرائیة الخاصة بالدعوى الجبائیة، اطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في الحقوق، تخصص  - 3

 163، ص2010-2009قانون أعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في الحقوق، كلیة الحقوق،  عبد اللاوي، الحمایة الجنائیة للبیئة، دراسة مقارنة، جواد - 4

 68 - 67،ص جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان
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 البیئة، قطاع في العاملین الموظفین من كبیرة لطائفة القضائي الضبط صفة منح في توسعت التشریعات
 1. المخالفات تلك كافحةم في الفعالیة لتحقیق وذلك

 بحمایتها یشرف المكلفة المختصة المصالح معها تعددت البیئیة، للمجالات الكبیر التنوع فنتیجة
 الأخرى ذات الإداریة والجهات البیئة بشؤون المعنیة الأجهزة في العاملین من أغلبهم موظفون علیها

 واللوائح المنفذة والقرارات البیئة قوانین حكامأ تطبیق لمراقبة القضائیة الضبطیة صفة منحهم یتم الصلة،
 ومفتشو الصحة التجارة مدیریة وتتدخل العمل، مفتشیة تتدخل العمل ببیئة المتعلقة المسائل ففي لها،

 الجنوح للمیاه لمواجهة التقنیة والأسلاك المستهلك، صحة تمس عندما البیئة حمایة مجال في ومساعدوهم
 .البیئي الضبط أعوان علیهم ویطلق ،2الخ...المائیة ةللبیئ المنتج یسببه الذي

الضبط  مأمور ذاته هو یكون ما غالبا الإداري الضبط مأمور أن یلاحظ ذلك، على وترتیبا
لضبط  اللازمة الإجراءات جمیع یتخذ أن والتفتیش الرقابة في عمله مباشرة أثناء یتمكن لكي القضائي،

التي  المواضیع أهم من البیئة حمایة موضوع یعد حیث الفور، لىع لها اكتشافه حال في التلوث أفعال
 تمارس الدولة الحالة هذه وفي القضائي، بالضبط القائمین مع الإداري بالضبط القائمین دور فیها یتكامل

 البیئي التلوث مراقبة خلال من إداریة ضبطیة بصفة سواء سلطاتها

 البیئة عناصر ضد تقع التي والمخالفات البیئیة الجرائم عن الكشف من خلال قضائیة ضبطیة أو 
 للمنشآت والشهادات والإجازات التراخیص تمنح التي الإداریة الآخر فالجهات الجانب في المختلفة
 حالة في ذلك ومتابعة  -الإداري الضبط مهام وهي -  البیئة بعناصر ونشاطات تتعلق أعمال لممارسة
 بها یتعلق ما وضبط التفتیش تتولى ذاتها هي التراخیص، تلك حتهامن والشركات التي والمصانع المنشآت

 F3. أصلا القضائي الضبط اختصاص من یعد ما وهو التحقیق، إلى وإحالتها مخالفات من

 لكونها التقلیدیة نظرا الجرائم عن المنتج من المرتكبة التلوث جرائم لاختلاف ونظرا ذلك، على زیادة
 وإثباتها، على ضبطها القائمین في خاصة مواصفات تتطلب ثم ومن فني،ال الطابع علیها یغلب جرائم

 الأجهزة على استعمال والقدرة الكافیة العملیة الخبرة ولدیهم الفني، التأهیل من كبیر قدر على یكونون
 الاختصاص القضائي ذوي الضبط مأموري فإن الجرائم، هذه كشف لهم یتسنى حتى والمعملیة الفنیة

 الذین العام، ذوي الاختصاص القضائي الضبط مأموري من المهمة بهذه القیام على أقدر نیكونو  الخاص

                                                           
ة توفیق سوط ،الحمایة الجنائیة للبیئة في القانون المغربي، دراسة مقارنة، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المتخصص - 1

،  2008-2007، جامعة محمد الخامس، الرباط،والاجتماعیة والاقتصادیةفي القانون الخاص، كلیة العلوم القانونیة 
 101ص

 73، ص مرجع سابقجواد عبد اللاوي، الحمایة الجنائیة للبیئة، دراسة مقارنة،  - 2
ین الجنائیة العربیة، الجنادریة للنشر على عدنان الفیل، القانون الجنائي المقارن، دراسات مقارنة بین القوان - 3

 154،ص2010،الاردن 1والتوزیع،طبعة
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 النصوص، كثرة حیث من القطاعي والمتشعب الطابع ذات البیئي بالقانون كاف إلمام لدیهم یكون ما قلما
 المرتكبة رائمالج من والتحقق معاینة أجل من المادیة والوسائل التقنیة الاختصاصات لهم تهیأ لا والذین

 .1 المجال هذا في

في  القضائیة الضبطیة صفة الموظفین هؤلاء المشرع یمنح أن الطبیعي من یكون فإنه لذلك
 نتیجة الطابع عموما البیئة تلویث جرائم معاینة مسألة القانون لهم أتاح إذ فیها، ینشطون التي المجالات

 .2لذلك الأشخاص أنسب لكونهم وحتمي منطقي أمر وهو والعلمي التقني

بأعمال  تتصل التي الجرائم إلى بالنسبة هؤلاء على القضائي الضبط صفة إضفاء أن على
الاختصاص  ذوي القضائي الضبط مأموري من الجرائم نفس بشأن الصفة هذه سلب یعني لا وظائفهم،

 المساس بالبیئة جرائم من جریمة أي وإثبات ضبط فیمكنهم المحدود، الإقلیمي اختصاصهم دوائر في العام
 3بشأنها اللازم واتخاذ

 المنتج یمارس من المرتكبة التلوث أفعال من البیئة حمایة نطاق في القضائي الضبط مجال وفي
 الممكن ومن المعتادة، وظائفه ضمنها یباشر التي الحدود في المحلي اختصاصه القضائي الضبط مأمور
 4جمهوریةال أنحاء جمیع المكاني الاختصاص یشمل أن كذلك

 البیئة مدیریات الفرع الثاني :

تلویث  جنوح معاینة مهمة البیئة لمفتشي القانون خول فقد القضائي، الضبط جهاز جانب إلى
 .الملوث المنتج یرتكبه الذي ذلك فیه بما البیئة،

 النصوص التنظیمیة احترام مدى بمراقبة الجزائر، في الولایة مستوى على البیئة مدیریات تقوم
 لاسیما جمیع الفاعلین مع بالتعاون محلیا البیئة حمایة برنامج تجسید طریق عن وذلك بالبیئة، متعلقةال

 من البیئة لحمایة اللازمة التدابیر كافة بوضع تقوم كما البیئة، بحمایة المعنیة الأخرى والمصالح البلدیة
 5البیئة  ناصرع جمیع لحمایة الأخرى البرامج تفعیل جانب إلى التلوث، أشكال جمیع

 تام على تناسق إحداث لأجل الجزائري المشرع تبناه الذي التحدي بمثابة یعتبر المزدوج الدور هذا
 تكون الوقت، بحیث نفس في ووقائیة جزائیة حمایة تفعیل نحو الأولى النواة یشكل وهو المحلي، المستوى

                                                           
 101،صمرجع سابقتوفیق سوط ،  - 1
 

 114،ص2008محمد رائف لبیب، الحمایة الإجرائیة للبیئة، رسالة ماجیستیر، كلیة الحقوق ،جامعة المنوفیة،مصر، - 3
 مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة16و16المادة  - 4
 240جواد عبد اللاوي، الحمایة الجنائیة للهواء من التلوث، دراسة مقارنة، مرجع سابق،ص - 5
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 لاحقا تأتي ثم وقوعه، منع وإنما یئيالب الضرر إصلاح الحمایة من یقصد لا إذ الأول، الهدف الوقایة
 1 البیئة على الحفاظ في وعام خاص ردع كأسلوب الجزائیة الحمایة

 ،2تلویث البیئة جرائم شتى لمعاینة الشامل الاختصاص ذات الفئة البیئة مفتشي سلك یشكل عموما
 حمایة بمقتضى قانون ئريالجزا المشرع لهم خولها المهام هذه الملوث، المنتج یرتكبها التي تلك فیها بما

 الموظفین التابعین قانون بموجب وكذا منه، 111 المادة خلال من المستدامة التنمیة إطار في البیئة
 إلى ویمتد اختصاصهم البیئة، مفتشي مهام تحدد التي 33 للمادة وفقا الإقلیم وتهیئة بالبیئة المكلفة للإدارة
 .متعلقة بالبیئة أخرى تنظیمیة نصوص أو نقوانی تتضمنها التي الأخرى التلویث جرائم

 یقع فیها التي المحكمة في القانونیة الیمین أداء بمهامهم قیامهم قبل البیئة مفتشي على ویستلزم هذا
 بعد إرسالهم البیئة وزارة إیاها تفوضهم مهنیة بطاقة على الحصول من ذلك یمكنهم بحیث ،المدیریة مقر

 المعمول والتنظیم للتشریع طبقا لهم الموكلة المهام لممارسة تؤهلهم حها،مصال إلى كاملا الإداري ملفهم
    3بهما

 تطبیق القواعد على بالحرص التلویث وجرائم البیئي للجنوح التصدي إطار في البیئة مفتشو یكلف
 ةجانب مراقب إلى التلوث، أشكال جمیع من عناصرها بجمیع البیئة حمایة مجال في والقوانین التنظیمیة
 منح وقرار احترامها للقانون مدى من للتأكد وهذا بعده، وحتى هئوأثنا نشاطها مزاولة قبل المصنفة المنشآت
 4 النفایات معالجة وشروط كیفیات بمراقبة مكلفون أنهم كما .الاستغلال رخصة

 الرقابة مجال في المختصة الهیئات مع تعاونهم جانب إلى الضجیج، إثارة شروط احترام وكذلك
 تقدیم البیئة مفتشي على ویجب والمشعة، الكیماویة كالمواد خطیرة مواد فیه تستعمل نشاط على أي

 عن المعنیین والولاة بالبیئة المكلف الوزیر إلى ترسل بتقاریر والقیام وتدخلاتهم نشاطهم عن حصیلة سنویة
 .أجروه كل نشاط

 بتحریر محاضر البیئة لشؤون المنظمة عدللقوا انتهاكا هناك أن لهم تبین متى البیئة مفتشو ویقوم
 الأماكن وتاریخ فحص ونشاطه الجانح هویة تحدد ذلك جانب إلى محرریها، وصفة ولقب اسم فیها یذكر
 في یذكر كما اتخاذها، تم تدابیر وأیة المعاینة، وظروف المخالفة حدوث موقع ذكر مع والساعة، بالیوم

 5 تجرمها لتيا والنصوص بها المتابع الجریمة المحضر

                                                           
 66 -65جواد عبد اللاوي، الحمایة الجنائیة للبیئة، دراسة مقارنة، مرجع سابق،ص - 1
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بیان  مع أخذت عینة كل تعریف ،بالتحالیل القیام  العینات أخذ حالة في المحضر یحتوي كما
 العینات إلیها ترسل التي المخابر أو المخبر واسم ذلك فیها جرى التي والظروف والساعة الموقع

 1المأخوذة

ملائمة  وعاء في عینة كل وضع عنه یترتب التحلیل قصد للعینة أخذ فإن ذلك، إلى بالإضافة
إمضاء  عینة، لكل القائم التعریف المكان، و الساعة و الأخذ تاریخ ،تحمل بطاقة مع ختم علیه یوضع
إلى  یسعى الذي البیئة مفتش مسؤولیة تحت العینات على المحافظة وتتم .بالمراقبة المكلف البیئة مفتش
 المكلف البیئة مفتش یسلم مخالفات، وقوع لیلالتحا في أو المحضر في أثبت وإذا 2علیها المحافظة حسن

 3 إقلیمیا المختصة العامة النیابة إلى المخالفات تلك على یحتوي الذي بالمراقبة المحضر

علیها  والمحافظة البیئة حمایة على للسهر واسعة صلاحیات البیئة لمفتشي أن یتبین ثمة ومن
 قویة لتجسید ضمانة تشكل وحدها البیئي والتنظیم شریعللت الانتهاكات أو المخالفات ومعاینة البحث فمهام
     4 المعنوي الشخص یرتكبها التي تلك فیها بما التلوث أشكال كل من میدانیا البیئة حمایة

یقتضي  ذلك فإن البیئي، للمجال فعالة حمایة أجل ومن أنه إلى السیاق هذا في الإشارة وتجدر
ومنحه  بدقة اختصاصاته وتحدید البیئة، لقطاع التابع قبةوالمرا التفتیش نظام تأهیل على العمل

 البیئیة وجعل والجرائم المخالفات عن الكشف في المفتشین هؤلاء لدور والملائمة، اللازمة الصلاحیات
 بیئیة مخالفة حقها في تثبت والتي الملوثة للمؤسسات مراقبتهم أثناء ینجزونها التي التقاریر

 العامة، النیابة طرف من المناسبة المتابعة تحریك في علیها ویعتمد ،المحاكم إلى طریقها تأخذ
بعض  خطورة من بالرغم وتنفیذها، إعمالها یتم لا غالبا توصیات إصدار على الاقتصار من وذلك بدلا
 نونسخة م بالبیئة، المكلف للقطاع المركزیة الإدارة لدى التقاریر، بهذه الاحتفاظ یتم إذ البیئیة، المخالفات

 .المحلیة السلطة إلى ترسل التقریر

الصفة  الفئة هذه بمنح تكتفي لم التي التونسیة التجربة إلى الإشارة من لابد الإطار هذا وفي
 البیئي وبذلك المجال في وبخبرة فنیة بمؤهلات یتمتعون أشخاص من أعضاءها یتكون وإنما الضبطیة،

 البحث الفعالیة في محالة لا سیعطي ومراقبین، خبراء هاأفراد باعتبار أي المیزتین هاتین بین الجمع فإن
 مؤسسات صناعیة من المعنویة، الأشخاص بالأساس فیها تتسبب التي البیئیة الجرائم من والتثبت

                                                           
المنظم للنفایات الصناعیة السائلة ،ج  1993جویلیة  10، المؤرخ في 160-93ذي رقم من المرسوم التنفی 20المادة  - 1

 1993جویلیة  14،المؤرخة في  46ر عدد 
 من نفس المرسوم التنفیذي 21المادة  - 2
 من نفس المرسوم التنفیذي23المادة  - 3
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  لجزائر،مجال تدخل الهیئات اللامركزیة في حمایة البیئة في ا عبد الحق خنتاش، - 4

 86ص ،2011-2010 جامعة قاصدي مرباح ورقلة، العلوم السیاسیة،كلیة الحقوق و  تخصص تحولات الدولة، الحقوق،
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 الحزم مما یقتضي البیئي، للتراث حقیقي تهدید مصدر تشكل الحالي العصر في أصبحت والتي واقتصادیة
 وفقا أمام المحكمة لمتابعتهم البیئي، للمجال إساءتها على المراقبة تكثیفو  الظواهر هذه مع التعامل في

 1بها المعمول الاختصاص لقواعد وطبقا القانونیة، للإجراءات

 المطلب الثاني: تحریك الدعوى العمومیة وبدائلها في الجرائم المرتكبة من المنتج الملوث 

ئة یعني اتخاذ أول إجراءات السیر فیها أمام جهات تحریك الدعوى العمومیة في جرائم تلویث البی
، فالأصل أن النیابة العامة تختص دون غیرها بتحریك الدعوى العمومیة و مباشرتها ،التحقیق أو الحكم

في ظروف معینة للمضرور من الجریمة و لبعض الهیئات الأخرى تحریك إلا أن القانون أجاز استثناء و 
دون استعمالها الذي یعتبر قاصرا على النیابة العامة  -جرائم البیئة أو غیرهاسواء في  -الدعوى العمومیة 

دون غیرها، و تخضع طرق تحریك الدعوى العمومیة بشأن الجرائم البیئیة للأحكام العامة المنصوص 
ة، التي تم تطویرها لتتماشى مع مقتضیات السیاسة الجنائیة المعاصر في قانون الإجراءات الجزائیة، و  علیها

الطبیعة السطحیة لغالبیة جرائم البیئة، وهو ما قد یسایر و  تتلاءمبدائل للدعوى العمومیة  حیث تم استحداث
 .مقتضیات نظامي الصلح و الوساطة الجزائیة

 الفرع الأول : تحریك الدعوى العمومیة 

ائي لأجل كفالة  لا بد لكي تكتمل متابعة جانح تلویث البیئة من تقدیم هذا الأخیر أمام القضاء الجز 
حق المجتمع في عقابه، فمتى قامت الأدلة ضد هذا الجانح و تبین ارتكابه للجریمة البیئیة، یمكن أن 
تحرك الدعوى العمومیة ضده سواء من قبل النیابة العامة أو جمعیات حمایة البیئة أو من طرف أي 

 .شخص آخر

 ي الجرائم البیئیة أولا: تحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة ف

استعمال الدعوى العمومیة فهي النقطة المفصلیة لعامة ممثلة المجتمع في مباشرة و تعتبر النیابة ا
التي من بین مقتضیاتها حمایة البیئة من التلوث، و هي تعمل جتمع و في حمایة المصالح الجوهریة للم

في مقابل ذلك یقع و ر الأساسیة للبیئة، مساس بالعناصجاهدة على متابعة أي جانح ستؤدي أفعاله إلى ال
على عاتقها عدة التزامات منها عدم قدرتها على التنازل عن الدعوى العمومیة لاعتبارات مردها عدم 
امتلاكها حقیقة هذه الدعوى و إنما تنوب عن المجتمع في ذلك، كما أنها لیست خصما فیها إلا أنها ورثت 

بحیث یخطئ الكثیرون عندما یعتقدون بأنها خصم  2توجیه الاتهام،صفة الخصم لحلولها محل الأفراد في 

                                                           
 107-105، ص مرجع سابق توفیق سوط ، - 1
 ،1طبعة  ،2ج  والعدالة، المؤتمر الدولي حول القضاء النیابة العامة في ضوء الفقه الإسلامي، محمد مدني بوساق، -2

 823ص ،2006 السعودیة، الریاض، مركز البحوث والدارسات لجامعة نایف للعلوم الأمنیة ،
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لهم فالحقیقة أن هدفها الأساسي هو مطالبتها بتطبیق القانون و بمجرد إحالتها للملف لقضاء الحكم فلا 
 .یحق لها التدخل في إدانة أو تبرئة المتهم

ة، فإن التعاون جرائم تلویث البیئبالنظر إلى الدور المهم المنوط للنیابة العامة في مجال مواجهة و 
بین مختلف الأجهزة المكلفة بمعاینة هذه الجرائم ضرورة حتمیة، لأسباب تعود إلى التبادلي بینها و 

خصوصیة الجریمة البیئیة التي یمكن أن ترتكب في سریة تامة، لا سیما إذا تمت من قبل أشخاص 
كتلك المرتكبة داخل المؤسسات، حیث یقوم  یملكون القدرة على إخفاء المعلومات داخل جهاز معین

 .المسیر بإخفاء المعلومات التي تثبت مسؤولیته الجنائیة

كما أن النیابة العامة التي تمتلك خبرة قانونیة هامة قد تضطر أحیانا إلى حفظ الملف لعدم معرفتها 
لجریمة غیر هامة ومن ثم لا التقنیة بالمكونات المادیة للسلوك الإجرامي البیئي، أو قد ترى أحیانا أن ا

تولیها الاهتمام اللازم، لكن من شأن تفعیل التعاون مع الأجهزة الإداریة المتخصصة في المجال البیئي أن 
 .یوضح الأمور أكثر بما قد یؤدي لتفادي هذه الأخطاء

وعیة إلا أن الواقع على خلاف ذلك، فالأجهزة المتخصصة المناط لها حمایة البیئة تفتقر إلى الت
، أما أعضاء النیابة العامة فقد یتناسون في خضم 1اللازمة الكفیلة بتبیان مدى أهمیة الحفاظ على البیئة

هو الأمر الذي قد یدفع بهم إلى متابعة امهم الاهتمام بهذا الجنوح، و العدد الهائل للملفات المطروحة أم
 .الجرائم البیئیة الخطیرة فقط

ن أن تنتاب السیاسة الجنائیة البیئیة استوجب تفعیل الجانب الإجرائي ولأجل تذلیل العوائق التي یمك
المتابعات الجزائیة لهذه الملازم لمقتضیات الحمایة الموضوعیة، فما یلاحظ على المستوى العملي ندرة 

الطائفة من الجرائم، و من ثم فإن المشرع قد سعى إلى إیجاد بدائل كفیلة بمتابعة مرتكبیها عن طریق 
 .استحداث أجهزة تشاركیة تناط لها مهمة تفعیل المواجهة الإجرائیة للإجرام البیئي

 ثانیا: تحریك الدعوى العمومیة من طرف الإدارة

جنائیة كما هو معلوم لقاعدتین أساسیتین، الأولى أن النیابة العامة هي وحدها یخضع رفع الدعوى ال
 2.السلطة المختصة برفعها، والثانیة أن تمارس النیابة العامة هذه السلطة من تلقاء نفسها

                                                           
في مسائل فنیة ،بمساعدین متخصصین.  مكرر من ق ا ج على :"یمكن النیابة العامة الاستعانة، 35نصت المادة  - 1

تحت مسؤولیة النیابة العامة التي یمكنها ان تطلعهم على یساهم المساعدون المتخصصون في مختلف مرحل الإجراءات 
 المهام المسندة إلیهم....". لإنجازملف الإجراءات 

مارس  18-17الجمهوریة اللبنانیة، بیروت، الورقة الخلفیة للمؤتمر الإقلیمي حول "جرائم البیئة في الدول العربیة"، - 2
 21،ص  2008
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ومن ثمة فإن تدخل الإدارة في الإجراءات الجزائیة هامشي جدا إن لم نقل معدوم، بما أن المهمة 
بة العامة، ولكن هناك بعض الحالات التي یقید المشرع فیها حریة هذه الأخیرة في رفع الدعوى موكلة للنیا

ومن هذه الحالات بعض الجرائم التي تختلف عن الجرائم التقلیدیة فضلا على أنها تخضع  .الجنائیة
الإدارة والمتمثلة لقوانین خاصة كجرائم المساس بالبیئة التي یرتكبها المنتج، لذلك ارتأى المشرع أن جهة 

في الأجهزة المناط بها حمایة البیئة، هي الأجدر من غیرها في تحدید مدى الملائمة بین مباشرة الدعوى 
 .أو عدم مباشرتها

ومرد العلة في منح الإدارة هذا الحق یرجع إلى حرص المشرع في معالجة الاعتداء الذي وقع على 
ه على وجه السرعة، وهو ما تستطیع جهة الإدارة تحقیقه والقیام به البیئة محل الحمایة الجنائیة وإزالة آثار 
 1.على أكمل وجه بخلاف النیابة العامة

هذا الدور الذي تقوم به الإدارة مستجد ویزداد أهمیة ویبرز أكثر ضرورة استقلالیة هذا النوع من 
سبقة من طرف بعض الإدارات، الجرائم إذا علمنا أن إثارة الدعوى العمومیة لا یمكن أن یتم دون شكوى م

 2.كما یمكن للإدارة في بعض هذه الجرائم أن تثیر الدعوى العمومیة مباشرة دون توقف على النیابة العامة

فلقد أجاز المشرع الجزائري لمفتشي البیئة للولایات مثلا تمثیل الإدارة المكلفة بالبیئة أمام القضاء، 
یة سواء كانوا مدعین مدنیا أو تم الإدعاء علیهم، ما یسمح لهم بحیث یحق لهم التدخل في الدعوى العموم

 3.من تقریب مفاهیم حمایة البیئة إلى القضاة ذوي الاختصاص القانوني

وفي نفس السیاق، تجدر الإشارة إلى أن الإدارة یمكنها التغاضي عما یقع أمامها من مخالفات إذا 
ا تبین للسلطة المختصة أن الواقعة تكون جریمة، وأن لم یكن الظرف یتطلب زجرا جزائیا صارما، أما إذ

الأدلة كافیة على وقوع الجریمة ونسبتها إلى المتهم، وأن رفع الدعوى هو السبیل الأجدى نفعا بغیة 
المصلحة العامة، فإنها تصدر أمرا بإحالتها إلى الجهة المختصة قانونا لتتولى بدورها إحالتها إلى المحكمة 

 .یهاالمختصة للفصل ف

على أنه لا یمكن للإدارة أن تمارس الدعوى العمومیة إلا إذا وجد نص خاص یسمح بذلك وفي هذا 
الصدد، یكون رفع الدعوى العمومیة بناء على طلب من الجهات الإداریة المعنیة، وفي حالة  غیاب هذا 

 4.النص تنعدم إمكانیة مباشرة الدعوى العمومیة

                                                           
 162ص ، مرجع سابق، محمد رائف لبیب - 1
 97ص ، مرجع سابق، إیهاب الروسان - 2
 242ص ، مرجع سابق، دراسة مقارنة، الحمایة الجنائیة للهواء من التلوث، جواد عبد اللاوي - 3
 .163ص ، مرجع سابق، ومحمد رائف لبیب 16ص ، مرجع سابق، إیهاب الروسان - 4
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ن النفایات على أحكام تحریك الدعوى العمومیة ولا على قیود ولم ینص قانون البیئة ولا قانو 
 .تحریكها، مما یفهم منه الرجوع إلى القواعد العامة في هذا الشأن

وفي المقابل، فقد منح المشرع الأجهزة المعنیة بشؤون البیئة الحق في التنازل عن طلب رفع الدعوى 
لتصالح مع المخالف وفي هذه الحالة تتنازل جهة الجنائیة في بعض جرائم البیئة، والتي یجوز فیها ا

 1.الإدارة عن حقها في رفع الدعوى الجنائیة، ویترتب على ذلك انقضاؤها بالتصالح

 ثالثا: تحریك الدعوى العمومیة بواسطة شكوى المتضرر

لا یسمح القانون للأفراد بتحریك الدعوى العمومیة عموما لكون هذا الاختصاص من صلاحیات 
بة العامة لوحدها، إلا أن القانون أجاز للطرف المتضرر من أي جریمة تحریك الدعوى العمومیة النیا

 .2استثناء، وذلك بناء على شكوى جنائیة من قبله

والحكمة من منح هذا الحق للمتضرر من الجریمة هو أن النیابة العامة قد تمتنع أحیانا عن تحریك 
ضیاع حقه، وبالتالي فإن إقرار مثل هذا الحق للمجني علیه الدعوى لأسباب معینة مما قد یؤدي إلى 

یعتبر من قبیل تخویله وسیلة الرقابة على أعمال النیابة سلطتها في تقدیر ملائمة الملاحقة التي قد یكون 
من نتائجها عدم تحریك الدعوى العمومیة، وهو ما قد یضر بحقه في إیقاع العقوبة بالجاني، وأن المشرع 

ا القید مراعاة لمصلحة المجني علیه، باعتباره المتضرر الأول من وقوع الجریمة التي یرتكبها نظم مثل هذ
 .الجاني

ولم تضع التشریعات ومنها التشریع الجزائري مفهوما یمكن الاعتماد علیه لتعریف الشكوى لذلك لابد 
"حق مقرر للمجني علیه في  من العودة إلى التعریفات الفقهیة العدیدة حول تعریف الشكوى أبرزها بأنها:

إطلاع النیابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بوقوع جریمة معینة، طالبا تحریك الدعوى الجنائیة 
 3عنها توصلا لمعاقبة فاعلها"

ومن ثمة، فالشكوى تعتبر تعبیرا عن إرادة المجني علیه في تحریك الدعوى العمومیة ضد المشكو 
 .ه الجنائیة ومعاقبته قانونیافي حقه لإثبات مسؤولیت

ویلاحظ أن هذه التعریفات تدور حول المفهوم العام للشكوى، لاعن المفهوم الخاص الذي یعتبرها 
قید إجرائي یرد على سلطة النیابة العامة وحریتها في تحریك الدعوى العمومیة، ویعبر عن إرادة المجني 

                                                           
 .163ص ، مرجع سابق، محمد رائف لبیب - 1
 قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري من 2فقرة 01المادة  - 2
 ،2012 الجزائر، ،2طبعة دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الدعاوى الناشئة عن الجریمة، علي شملال، - 3
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ائیة، والمتمثل في رفع المانع الإجرائي عن النیابة علیه لترتیب أثر قانوني في نطاق الإجراءات الجن
 .العامة، بقصد تحریك الدعوى العمومیة

هذا الخلط في مفهوم الشكوى جعل تعریفها یتأرجح عند البعض بین البلاغ الذي یقدمه المجني 
یابة العامة علیه إلى السلطة المختصة طالبا تحریك الدعوى الجنائیة في الجرائم التي تتوقف فیها حریة الن

في هذا التحریك على توافر هذا الإجراء، وبین الإجراء المباشر من المجني علیه في جرائم محددة یعبر 
به عن إرادته الصریحة في تحریك ورفع الدعوى الجنائیة لإثبات المسؤولیة الجنائیة وتوقیع العقوبة 

 .القانونیة بالنسبة للمشكو في حقه عند البعض الآخر

شكوى تختلف عن البلاغ، فإذا كان هذا الأخیر یقدم من أي شخص علم بارتكاب على أن ال
  1.الجریمة، فإن الشكوى تصدر من المجني علیه أو من یقوم مقامه

ولم یحدد المشرع الجزائري طریقة تقدیم الشكوى أو شكلها، ومفاده أنه یمكن تقدیمها شفویا أو كتابیا 
و لضابط الشرطة القضائیة، ویجب على الشرطة التي تتلقى الشكوى لقاضي التحقیق أو للنیابة العامة أ

 .أن تدونها في محضر رسمي مؤرخ وموقع علیه من الشاكي

وترتیبا على ذلك، فإنه متى قبلت هذه الشكوى باستیفاء جمیع الشروط اللازمة لقبولها قانونا تعین 
ریة على أساس ما یرد بها من وقائع على الجهة التي قدمت إلیها أن تشرع باتخاذ الإجراءات الضرو 

 .2موضوعیة 

وللإشارة، فإن نفس الأمر ینطبق في المجال البیئي، فبالنسبة للمخالفات البیئیة، والتي تتسبب فیها 
في الغالب أنشطة بعض المؤسسات الاقتصادیة، كحالة جرائم المؤسسات المصنفة التي قد تحمل مساسا 

ا للأفراد، مما یبقى معه للمتضرر أو ضحیة هذا العمل، الخیار أن یوجه خطیرا بالمصالح البیئیة، وتهدید
شكایته مباشرة إلى النیابة العامة، باعتبارها الجهة المخول لها قانونا بالسهر على ممارسة الدعوى 
 .العمومیة، أو بتقدیمها إلى الضبطیة القضائیة وفقا لما هو منصوص علیه في قانون الإجراءات الجزائیة

عتبر هذا النمط في تقدیم الشكایة، هو المعمول به في التشریع الفرنسي الذي أعطى إمكانیة للمتضرر وی
من نشاط المؤسسات المصنفة، في توجیه شكایته إلى وكیل الجمهوریة، أو إلى مركز الشرطة القریب منه 

 .في حالات الاستعجال

                                                           
دار النشر بالمركز العربي   الجزء الثاني، تنظیم الإجراءات الجزائیة في التشریعات العربیة، محمد إبراهیم زید، - 1

 25ص  ،1990 الریاض، ات الأمنیة والتدریب،للدراس
 ،2014 بیروت، ،1الطبعة منشورات الحلبي الحقوقیة، دراسة مقارنة، الحمایة الجنائیة للبیئة، نوار دهام مطر الزبیدي، - 2
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لبیئیة تحدد فیها مجموعة الوقائع ومظاهر وفي هذا الصدد، فإن الشكوى الجنائیة في حالة الجریمة ا
الأضرار البیئیة، وأن الجرائم المرتكبة كانت نتیجة لمخالفة القوانین والأنظمة البیئیة، من قبل بعض 

 .1المنشآت الاقتصادیة 

ولابد أیضا لقبول تحریك المضرور للدعوى العمومیة، أن تقبل دعواه المدنیة التبعیة للدعوى 
نوي تحریكها، أي أن یثبت أنه تضرر من فعل تلویث البیئة الذي ارتكبه المتهم وإلا العمومیة التي ی

رفضت دعواه لانعدام الصفة إضافة إلى تأدیة الرسوم القضائیة التي یحددها قاضي التحقیق أو النیابة 
 2.میةالعامة، وهذا منعا لتعسف الأفراد في استعمال هذا الطریق الاستثنائي في تحریك الدعوى العمو 

والجدیر بالذكر في هذا الإطار أن المتضررین من التلوث الذي تسببه المصانع والوحدات الإنتاجیة 
غالبا ما یقدمون شكاویهم لمدیریات البیئة، وأنه بالرغم من ورود عدد كبیر من الشكایات على قسم المراقبة 

إنه لا یتم إحالتها على النیابة العامة، مع والتفتیش التابع لقطاع البیئة، والتي تهم مجالات بیئیة مختلفة ف
العلم أنه وحسب الإحصائیات الواردة على قطاع البیئة قد لوحظ وجود عدد كبیرو متزاید من الشكایات 

 .ذات الصلة بالموضوع

 الفرع الثاني: البدائل المستحدثة للدعوى العمومیة في جرائم المنتج الملوث 

الإجراءات الجزائیة عدة أنظمة بدیلة للدعوى العمومیة استجابة لقد استحدث المشرع بموجب قانون 
باعتبار حداثة هذه العبء على القاضي والمتقاضي، و  منه لنداءات الفقه الجنائي المعاصر، لأجل تخفیف

الأنظمة في النظام الإجرائي الجزائري فإن المعالجة القانونیة لهذا الموضوع تقتضي وجوب تقصي هاته 
سیما ما تعلق  ،لتي سیتم تناولها من خلال دارسة مختلف البدائل المستحدثة للدعوى العمومیةامة، و الأنظ

 .منها بكل من نظامي الصلح و الوساطة الجزائیة

 :الصلح في الجرائم البیئة -أولا

إن الحدیث عن الصلح في المادة الجزائیة قد یبدو أمرا مستهجنا باعتبار أن قواعد القانون الجزائي  
ت حتى تطبق في مفهومها الردعي، و باعتبار أنها تهم النظام العام فلا مكان للإرادة الفردیة مبدئیا وضع

ولا تأثیر لها على تطبیقها، بید أن هذا النموذج بدأ بالتراجع في ظل تفعیل الإجراءات الوقائیة المستمدة 
كاوى و البلاغات التي تقدیر مآل الشمن قاعدة ملائمة المتابعة المخولة بالأساس للنیابة العامة و هذا ب

لال " التعاقد " أو" في مرحلة لاحقة تطور النزاع الجزائي نحو الأخذ بالإرادة الخاصة من ختتلقاها، و 
 .هذا في سیاق ما أصبح یعرف بالصلح في المادة الجزائیةالتفاوض " و 

                                                           
 111و  110ص  ،مرجع سابق توفیق سوط، - 1
 .279ص  سة مقارنة،درا الحمایة الجنائیة للهواء من التلوث، جواد عبد اللاوي، - 2
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یعد عوى العمومیة قبله، و نقضاء الدفالصلح هو رضاء المتهم بتقدیم مقابل الخصومة الجنائیة و ا
أشكال بدائل الدعوى العمومیة،  في الجرائم البیئیة خاصة شكلا منا النظام في الجرائم بصفة عامة و هذ
 1.بالتالي تخفیف الضغط على القضاة و المتقاضینلردع بأقصى سرعة وبأقل تكلفة، و فیه یكون او 

ه لمكیفة على أنها مخالفات إلا أن تطبیقاتولأجل هذا أقر المشرع نظام الصلح في الجرائم البسیطة ا
مثاله ما تعلق بجرائم الجریمة لغالبیة هذه الجرائم، و  هو ما یتنافى مع طبیعةفي الجرائم البیئیة جد محدود و 
 2.حمایة المستهلك و قمع الغش

ومع ذلك فقد وجه النقد إلى نظام الصلح على أساس أنه قاصر على استهداف إنهاء الخصومة 
ئیة عن طریق سداد المتهم نسبة معینة من الغرامة المقررة قانونا، دون أن یحقق الأغراض الحدیثة الجزا

 3.للعقوبة وأهمها إصلاح المتهم و تأهیله و تعویض المضرور

 الوساطة الجزائیة كبدیل للمتابعة الجزائیة في الجرائم البیئیة -ثانیا

لى الوسائل البدیلة لحل النزاعات خاصة في ظل تبنت بعض التشریعات العالمیة ظاهرة الانفتاح ع
من بین أهم هذه البدائل الوساطة الجزائیة العبء على القاضي والمتقاضي، و  وجود أزمة العدالة، لتخفیف

الإداریة، لیتم اعتمادها فیما بعد في المجال الجزائي مع نوع من ي طبقت أولا في المواد المدنیة و الت
تباین المراكز القانونیة لأطراف بیعة المصالح الجوهریة المحمیة و تمدة من طالخصوصیة الإجرائیة المس

 .الخصومة الجنائیة

فالوساطة الجنائیة هي :" نظام یستهدف الوصول إلى اتفاق أو مصالحة أو توفیق بین أطراف 
الة ، فهي صورة جدیدة للعد4النزاع بمساعدة الغیر أملا في الوصول إلى حل رضائي بالطرق الودیة"

التقلیدیة ترتكز على فلسفة مفادها عدم وجود شخصان لا یتفاهمان و إنما یوجد شخصان لا یتفقان، 
لكن تحت إشرافه، بحیث توكل المهمة إلى وسیط ممثلا في إنهاء الخصومة بعیدا عن القضاء و أساسها 

 .قي منهي للنزاعالنیابة العامة وظیفتها الالتقاء بأطراف الدعوى في محاولة للتوصل إلى حل اتفا

متضمن قانون ال 08/09وقد تبنى المشرع الجزائري نظام الوساطة القضائیة من خلال القانون 
تحت عنوان  ،5الإداریة في الكتاب الخامس و في الفصل الثاني من الباب الأولالإجراءات المدنیة و 

                                                           
  593-592 ص، 2011 دون ناشر، الموسوعة الجنائیة البیئیة من الناحیتین الموضوعیة و الإجرائیة، أشرف هلال،  - 1
 15ج.ر عدد  المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، 25/02/2009المؤرخ في  03-09من القانون  06المادة  - 2

 2009مارس08المؤرخة في 
الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائیة في ضوء تعدیلا قانون الإجراءات الجنائیة   الحلیم رمضان، .مدحت عبد - 3

 .78ص، 2000 ،رمص القاهرة، (دراسة مقارنة) دار النهضة العربیة،
 .22ص  مرجع سابق، .مدحت عبد الحلیم رمضان،- 4
  21عدد  ،ج ر، 2008أبریل  23المؤرخ في  اریة ،الإدضمن قانون الإجراءات المدنیة و المت  08/09القانون  - 5
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المتضمن  15/02ن خلال الأمر أما الوساطة الجزائیة فقد تم اعتمادها م.الطرق البدیلة لحل النزاعات" 
مكرر المتضمن ما یلي: "یجوز لوكیل  37تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة من خلال نص المادة 

قبل أي متابعة جزائیة، أن یقرر بمبادرة منه أو بناء على طلب الضحیة أو المشتكي منه،  ،الجمهوریة
 .ج عن الجریمة أو جبر الضرر المترتب عنهإجراء وساطة عندما یكون من شأنها وضع حد للإخلال النات

 .1تتم الوساطة بموجب اتفاق مكتوب بین مرتكب الأفعال المجرمة و الضحیة"

إذا  ،من خلال هذه المادة نلاحظ أن المشرع أقر نظام الوساطة الجزائیة بمعرفة وكیل الجمهوریة
إلا  .ادرة من الضحیة أو المشتكي منهقد تكون بمبل النزاع، و ارتأى هذا الأخیر أنها الأسلوب الأمثل لح

أن الأمر الذي یأخذ على المشرع هو استبعاد قاضي التحقیق من هذا النظام باعتباره ركیزة أساسیة و 
حیادیة في المنازعة الجزائیة و تركیز سلطة إقرار الوساطة لوكیل الجمهوریة في الجرائم البسیطة، وهذا في 

ي لمحامي الخصوم من أجل دعم حقوق الدفاع و ضمان الحیادیة ظل الحضور الاختیاري لا الإجبار 
 .المطلوبة من النیابة العامة

فالنظرة العادیة للجرائم البیئیة دفعت بالمشرع الجزائري من خلال قانون العقوبات و مختلف القوانین 
محلا للوساطة  العقابیة الخاصة إلى تكییف أغلبها على أنها جنح بیئیة، و هذه الأخیرة یمكن أن تكون

التي حصرت هذه الجرائم  المذكورة سالفا، 1مكرر  37الجنائیة و هو ما تم تأكیده من خلال نص المادة 
 في الآتي:

 ،التخریب أو الإتلاف العمدي لأموال الغیر 
 ،جرائم التعدي على الملكیة العقاریة و المحاصیل الزراعیة و الرعي في ملك الغیر 
 ة المكیفة على أنها مخالفاتجمیع الجرائم الإیكولوجی. 

من خلال التعداد الموضوعي للجرائم محل الوساطة الجنائیة، یتبین بأنه كان حلیا على المشرع 
استبعاد هذا النظام من المخالفات باعتبار أن الضرر المترتب علیه بسیط یمكن جبره، أما فیما یخص 

الحبس الجوازي أو الوجوبي، ومن ثم فان تحسب الجنح البیئیة فهي من الجرائم المؤثرة، معاقب علیها ب
الجاني لان تحال الدعوى إلى المحكمة و احتمال الحكم علیه بعقوبة مقیدة للحریة سیجعله یلتزم باتفاق 

 .الوساطة

إضافة إلى ذلك، فان معیار التصنیف لهذه الجنح یفتقد للدراسة البیئیة المؤثرة، باعتبار إقصاء 
الأثر المشابه لتلك محل الوساطة الجنائیة، و التي یمكن أن ترتكب بصفة  الكثیر من الجرائم ذات

و للوساطة الایكولوجیة شروط صحة و أهداف مرجوة، یمكن  .عرضیة، دافعها نقص الوعي البیئي
 .استقصاءها من خلال تحلیل اتجاهات السیاسة الجنائیة للمشرع الجزائري

                                                           
 المتضمن تعدیل قانون الاجراءات الجزائیة 02-15من الامر  1مكرر  37المادة  - 1
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 البیئة ینبغي توافر الشروط الآتیة:لتطبیق نظام الوساطة الجنائیة على جرائم و 

أو  1مكرر 37أن تكون الجریمة البیئیة المرتكبة جنحة من الجنح المذكورة في نص المادة  •
 .مخالفة
لا یمكن تطبیق نظام الوساطة الجنائیة البیئیة إلا إذا كان ملف الدعوى بحوزة النیابة العامة، أما  •

 .ته إلى جهة الحكم أو التحقیق فلا یمكن تطبیقهإذا تم التصرف في ملف الدعوى بأن تمت إحال
 F1.موافقة أطراف الخصومة على الأخذ بنظام الوساطة الجنائیة •

لا  -بشقیها الموضوعي و الإجرائي -من خلال ما سبق، یتضح إن الجزاءات الجنائیة البیئیة 
ذات طابع تقلیدي مناطها  یمكنها تحقیق الأهداف المتوخاة منها، لاعتبارات مردها انتهاج سیاسة تجریمیة

تغلیب الطابع الردعي اللاحق على ارتكاب الجرم البیئي على حساب الجانب الوقائي الزجري الذي تكفله 
الحمایة الإداریة هذا من جهة، أما من جهة أخرى فإن المتابعة الجزائیة التقلیدیة حالت دون ملاحقة 

 .مرتكبي الجرائم البیئیة

 ات المقررة للمنتج الملوث المبحث الثاني : العقوب

الجریمة و هو تدبیر قهري  ارتكابالجزاء الجنائي هو الأثر القانوني العام الذي یرتبه المشرع على 
یتخذ مع المسؤول جنائیا و یتمثل في عقوبات مقررة للشخص الطبیعي (مطلب أول) و عقوبات مقررة 

نتج عنها عدم إمكانیة متابعة المنتج الملوث و قد تطرأ ظروف أو موانع ی للشخص المعنوي (مطلب ثاني)
 .(مطلب ثالث)

 المطلب الأول : العقوبات المقررة للشخص الطبیعي 

تعد العقوبة أقدم وسیلة عرفتها السیاسة الجنائیة لمكافحة الجریمة وحمایة المجتمع حیث لازمت 
جزاء یقرره القانون ویوقعه  العقوبة الجریمة من حیث وجودها وتطورها وتغیرها، وتعرف العقوبة بأنها

القاضي على من تثبت مسؤولیته عن فعل یعتبر جریمة في القانون لیصیب المتهم في شخصه أو ماله أو 
 .شرفه

وتهدف العقوبة لتحقیق الردع العام لمنع إعادة ارتكاب الجریمة مرة أخرى والردع الخاص بعقاب 
كان مادیا أو جسدیا أو حتى معنویا، وهذا ضمن إطار  مرتكبها، ولتحقیق ذلك فإنها تتمیز بالإیلام سواء

، وكالتجریم تخضع العقوبة كذلك لمبدأ 2زمني محدد، بحیث یوقع هذا الجزاء على شخص مرتكب الجریمة

                                                           
 733ص  مرجع سابق، أشرف هلال، - 1
 305 - 304ص  ،مرجع سابق الحمایة الجنائیة للهواء من التلوث، جواد عبد اللاوي، - 2
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الشرعیة فلا یمكن للقضاء إنشاؤها، إذ تستند إلى نص جزائي یقررها وهذا طبقا للمبدأ القائل: "الحكم بما 
 1.وتتعدد وخطورة الجانح .ا ینطق به القاضي"یقرره القانون لا بم

وتتناسب الجزاءات والتدابیر الممكن تطبیقها على الأشخاص الطبیعیین حسب الجریمة المرتكبة 
ویقصد بالشخص الطبیعي فیما یخص المنتج الملوث، الشخص القائم على تسییر المؤسسة والذي قد 

في إحداث تلوث بیئي أو العامل خارج الحالات التي یتسبب بفعله أو بسبب فعل العاملین تحت إشرافه 
تقیم المسؤولیة الجنائیة لرئیس المؤسسة أو في حالة حصوله على تفویض ببعض مهام الإشراف داخل 

 .المؤسسة الملوثة

فبالنسبة للعقوبات الأصلیة، وهي التي تعتبر الجزاء الأساسي للجریمة التي یقررها القانون والتي 
لحكم بها بصفة أصلیة وبصورة منفردة دون أن یكون الحكم بها معلقا على الحكم بعقوبة تكفي بذاتها ل

، فإنها تختلف وفقا لقانون العقوبات الجزائري حسب نوع الجریمة المرتكبة إذا ما كانت جنایة أو 2أخرى
 3.جنحة أو مخالفة

لجنایة في إطار جریمة على أن جریمة تلویث البیئة التي یرتكبها المنتج یمكن أن توصف بوصف ا
 .الإرهاب البیئي المنصوص علیها في قانون العقوبات

وفي هذا الشأن، فقد عمدت بعض القوانین البیئیة إلى تشدید العقاب في بعض الأصناف من 
المعدل، والذي یشدد في العقوبات  1994لسنة  04الجرائم، كالمشرع المصري في قانون البیئة رقم 

منه "بالسجن مدة لا تزید علي عشر سنوات كل من ارتكب عمدا أحد  95المادة السالبة، فیعاقب في 
الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إذا نشأ عنه إصابة أحد الأشخاص بعاهة مستدیمة یستحیل برؤها 

 .وتكون العقوبة السجن إذا نشأ عنه المخالفة إصابة ثلاثة أشخاص فأكثر بهذه العاهة

ا الفعل وفاة إنسان تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وتكون العقوبة الأشغال فإذا ترتب على هذ
 .الشاقة المؤبدة إذا ترتب علي الفعل وفاة ثلاثة أشخاص فأكثر"

غیر أن وصف جرائم التلویث التي یرتكبها المنتج بوصف الجنایة أمر نادر، لأنه وكما هو معلوم، 
تؤخذ وصف الجنحة والتي  -وجرائم تلویث البیئة عموما  -ب بها فإن أغلب أفعال التلویث التي یتسب

 .تكون العقوبة المقررة لها إما الحبس أو الغرامة أو كلیهما
                                                           

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة   لسالبة للحریة في التشریع الجزائري،العقوبات ا سارة معاش، - 1
، ص 2010/2011 باتنة، جامعة الحاج لخضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص: علم الإجرام وعلم العقاب،

16. 
 ق.ع.ج. 04المادة  - 2
  5مة إلى العقوبات الأصلیة في مادة الجنایات بمقتضى المادة . على أن المشرع قد أضاف عقوبة الغرا 05المادة  - 3

 .2006مكرر من قانون العقوبات الجزائري المعدل سنة 
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على أن عقوبة الحبس توقع على جرائم التلوث المكیفة على أنها جنحة أو مخالفة بیئیة، 
  1.والتشریعات الجزائریة للبیئة حافلة بهذا النوع من العقاب

ثل عقوبة الحبس أكثر الجزاءات المستعملة في القانون الجنائي البیئي لمواجهة جنوح المنتج فتم
الملوث، وذلك بعد أن تغیرت نظرة الكثیر من التشریعات لجرائم التلویث على أنها مخالفات، ومن ثم 

جانب الغرامة  ، هذا إلى2تغیرت وتحولت معها العقوبات المقررة لأغلب جرائم التلویث إلى عقوبة الحبس
التي وكعقوبة أصلیة قد ینص علیها القانون منفردة مقابل الجریمة، وهي أحوال قلیلة مقارنة بالغرامة 
المنصوص علیها كعقوبة مضافة إلى عقوبة الحبس التي یتكرر النص علیها، وقد ینص القانون على 

 3الحبس والغرامة، أو إحدى هاتین العقوبتین على سبیل التخییر

لاحظ هنا أن قوانین حمایة البیئة الحالیة نصت على جزاءات مالیة مرتفعة ما یجعلها تتناسب والم
 .مع هذا النوع من الجنوح، وتحقیق الغرض من استحداثها ألا وهو الحد من تلویث البیئة

 وتختلف مدة عقوبة الحبس المقررة والغرامة التي یمكن الحكم بها في مادة جرائم تلویث البیئة التي
، حیث وظف المشرع الجنائي البیئي وفي 4یرتكبها عموما رئیس المؤسسة حسب نوع الجریمة المرتكبة

مختلف التشریعات عقوبة الحبس توظیفا متنوعا ومتدرجا حسب جسامة الجریمة ودرجة خطورتها، فیبین 
ة یعمد إلى تحدید في حالات الحد الأقصى لعقوبة الحبس المقررة لجریمة التلویث البیئي، وفي حالة ثانی

الحد الأدنى لها وفي حالة ثالثة یكتفي بالنص على عقوبة الحبس والغرامة في حدودها المقررة قانونا أو 
إحدى هاتین العقوبتین، أي بدون تحدید الحدین الأدنى والأقصى لهذه العقوبة وفي هذه الحالة یكون 

 5.راها بین الحدینللقاضي سلطة تقدیریة مطلقة في الحكم بمدة الحبس التي ی

وهو نفس الأمر المعمول به في الغرامة، فقد یعمد المشرع عند تحدیده لعقوبة الغرامة المقررة لجرائم 
البیئة إلى تحدید حد أدنى لا یجوز النزول عنه دون أن یتقید بتحدید حد أقصى وفي حالات أخرى قد 

ون تحدید للحد الأدنى وأحیانا قد یحدد مبلغا یحدد النص القانوني حدا أعلى لا تتجاوزه عقوبة الغرامة د

                                                           
كلیة   فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، الإسلام والبیئة، فرید عوادي، - 1

 .105ص ،2004/2005 س،جامعة بومردا الحقوق والعلوم التجاریة،
 .309ص  ،مرجع سابق الحمایة الجنائیة للهواء من التلوث، جواد عبد اللاوي، - 2
رسالة للحصول على درجة الدكتوراه في القانون الخاص كلیة  الدور الإصلاحي للجزاء الجنائي، حمر العین مقدم، - 3

 .143ص  ،2014/2015 تلمسان، جامعة أبو بكر بلقاید، الحقوق والعلوم السیاسیة،
 .309ص  ،مرجع سابق دراسة مقارنة، الحمایة الجنائیة للهواء من التلوث، جواد عبد اللاوي، - 4
ورقة عمل مقدمة من النیابة العامة إلى   المواجهة الجنائیة لتلوث البیئة في التشریع المصري، عبد المجید محمود، - 5

 .2009مارس  18-17بیروت  ل العربیة"،المؤتمر الإقلیمي حول "جرائم البیئة في الدو 
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ثابتا للغرامة لا یجوز النزول عنه أو تجاوزه، إلا أنه في العادة یضع النص القانوني المقرر للغرامة حدین 
 .1أدنى وأعلى لیتیح الفرصة لإعمال السلطة التقدیریة للمحاكم بما تراه مناسبا دون تجاوزهما

ین حمایة البیئة العربیة، وهي سیاسة حكیمة نظرا لأنها تتسم بطابع وهذا ما نصت علیه معظم قوان
 2.الاعتدال وتتیح للقاضي مهمة اختیار العقوبة الملائمة على ضوء ظروف الجریمة

من قانون البیئة  10فقرة  102ونفس الأمر معمول به في التشریعات البیئیة الجزائریة، كالمادة 
دج) كل من استغل 500.000دة وبغرامة قدرها خمسمائة ألف دینار(التي تعاقب "بالحبس لمدة سنة واح

 103،  والمواد التي تلیها كالمادة 19منشأة دون الحصول على الترخیص المنصوص علیه في المادة 
التي تعاقب "بالحبس لمدة سنتین وبغرامة قدرها ملیون دینار كل من استغل منشأة خلافا لإجراء قضى 

التي تقضي  104أعلاه"، والمادة  102قها أو بعد إجراء حظر اتخذ تطبیقا للمادة بتوقیف سیرها أو بغل
بعقاب "كل من واصل استغلال منشأة مصنفة دون الامتثال لقرار الاعذار باحترام المقتضیات التقنیة في 

 .الأجل المحدد بالحبس لمدة ستة أشهر وبغرامة قدرها خمسمائة ألف دینار"

إلى الأحكام الجنائیة الواردة في الباب السابع من قانون النفایات والتي إضافة إلى ذلك، نشیر 
التي تعاقب "بالحبس من سنة إلى ثلاث  64تتضمن العقوبات المطبقة على منتج النفایات، كالمادة 

سنوات وبغرامة مالیة من ستمائة ألف دینار إلى تسعمائة ألف دینار، أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط، كل 
قام بإیداع النفایات الخاصة الخطرة أو رمیها أو طمرها أو إهمالها في مواقع غیر مخصصة لهذا من 

من نفس القانون التي تعاقب "بغرامة مالیة من خمسین ألف دینار إلى مائة ألف  58الغرض"، والمادة 
و/أو حائزو  من هذا القانون"، هذه الأخیرة التي تلزم "منتجو 21دینار كل من خالف أحكام المادة 

النفایات الخاصة الخطرة بالتصریح للوزیر المكلف بالبیئة بالمعلومات المتعلقة بطبیعة وكمیة وخصائص 
كما یتعین علیهم وفقا للمادة دوریا تقدیم المعلومات الخاصة بمعالجة هذه النفایات وكذلك  .النفایات

من قانون الوقایة  72، والمادة 3ر قدر ممكن"الإجراءات العملیة المتخذة لتفادي إنتاج هذه النفایات بأكب
من الأخطار الكبرى وتسییر الكوارث في إطار التنمیة المستدامة التي تعاقب "كل مستغل لمنشأة صناعیة 

من نفس القانون، بالحبس  62لم یقم بإعداد مخطط داخلي للتدخل، كما هو منصوص علیه في المادة 
 .ائة ألف دینار إلى ستمائة ألف دینار أو بإحدى هاتین العقوبتین"من شهرین إلى سنة وبغرامة من ثلاثم

                                                           
 .189ص  ،مرجع سابق القانون الجنائي المقارن، علي عدنان الفیل، - 1
  185-184ص  ،مرجع سابق القانون الجنائي المقارن، علي عدنان الفیل، - 2
مؤرخة  ،77ر عدد ج. المتعلق بتسییر النفایات و مراقبتها و ازالتها، ،2001دیسمبر  12المؤرخ في 19-01قانون  - 3

 .2001دیسمبر  15في 
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أما بالنسبة للمخالفات البیئیة والتي كانت تمثل أبرز أنواع الجنوح البیئي لوقت قریب وتحولت إلى 
، ومع ذلك فإن 1جنح وتم الرفع من العقوبات المخصصة لمواجهتها نظرا لتزاید الوعي بمدى خطورتها

من وجود مخالفات بیئیة یمكن أن یرتكبها مسیر المؤسسة، أما عن العقوبات الأصلیة في  الأمر لا یمنع
ألف دینار  20مادة مخالفات البیئة تتمثل في "الحبس من یوم إلى شهرین، و/أو الغرامة من ألفین إلى 

خمسة آلاف  من قانون البیئة التي تعاقب "بغرامة من 1فقرة  84جزائري"، ومثالها ما نصت علیه المادة 
من هذا القانون وتسبب في تلوث  47دینار إلى خمسة عشر ألف دینار كل شخص خالف أحكام المادة 

 .جوي"

وترتیبا على كل ما سبق، یجب القول بأنه من الضروري تشدید العقوبات الخاصة بالشخص 
، خاصة بالنسبة 2یةالطبیعي بخصوص الجرائم البیئیة الخطیرة، لتكون العقوبات أكثر صرامة وأكثر فاعل

للغرامات على اعتبارها أكثر العقوبات تطبیقا، ذلك أن تحدید الغرامة بمبالغ زهیدة تجعل مالك المشروع 
الذي یتولد عن نشاطه ضرر بالبیئة لا یأبه بها أمام الإیرادات المتحققة من الاستمرار في ممارسة النشاط 

 3.لإنتاجالملوث ویدفع الغرامة ویحسبها جزء من تكالیف ا

وما یلیها من  09كما یمكن الحكم على الجانح بإحدى العقوبات التكمیلیة الواردة في نص المواد 
قانون العقوبات، تأتي هذه العقوبات في الدرجة الثانیة بعد العقوبات الأصلیة ولا یمكن الحكم بها إلا إذا 

تضي السیاسة الجنائیة الحدیثة اقترنت بعقوبة أصلیة، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك، حیث تق
تفعیل العقوبة الأصلیة بإضافة جزاءات یكون من شأنها مساندة الأهداف العامة المتوخاة من فرض 

 4.العقاب

 

 

 

 

 
                                                           

 .312ص  ،مرجع سابق الحمایة الجنائیة للهواء من التلوث، جواد عبد اللاوي، - 1
الأسالیب القانونیة لحمایة البیئة من التلوث (دراسة مقارنة) مجلة  اسماعیل صعصاع البدیري وحوراء حیدر ابراهیم، - 2

 . 91ص  ،2014 جامعة بابل، كلیة القانون، ، 11ع  یة،المحقق الحلي للعلوم القانونیة  السیاس
 الاردن، عمان، التوزیع،و  دار الیازوري العلمیة للنشر الحمایة الاداریة للبیئة، ،الادارة البیئیة ،صالح مخلف عارف - 3

 309ص  ،2007
فرع قانون البیئة  ،ماجستیر في الحقوقادة المذكرة لنیل شه ،ئیة للبیئة وفق التشریع الجزائريالحمایة القضا بلي بولنوار، -4

 .103ص  ،2014-2013 ،1جامعة الجزائر كلیة الحقوق، ،و العمران
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 المطلب الثاني: العقوبات المقررة للشخص المعنوي 

لقد وضع المشرع تنظیما خاصا للمنشأة المصنفة، حیث أخضعها إلى الترخیص الإداري، قبل 
من القانون  42ولتها لنشاطها الذي قد یشكل خط أو یضر بالبیئة، ومثال ذلك ما نصت علیه المادة مزا
المتعلق بتسییر النفایات ومعالجتها وازالتها، حیث نصت على ما یلي : "تخضع كل منشأة  01/19

 لمعالجة النفایات قبل الشروع في عملها إلى ما یأتي:

 النسبة للنفایات الإقلیمیة وما شابههارخصة من الوالي المختص إقلیمیا ب. 
 1رخصة من رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا بالنسبة للنفایات الهامدة. 

فمخالفة المنشأة للقوانین واللوائح البیئیة یعرضها إلى العقوبات المنصوص علیها في هذه القوانین، 
ها أحد الجرائم تلویث البیئة، كما نص المشرع سواء مخالفة عدم الحصول على ترخیص مسبق،  أو ارتكاب

 .الجزائري على أسباب أو موانع إذا توفرت، تنتفي هاته المسؤولیة

تنص جل التشریعات التي أخذت بمبدأ مساءلة الأشخاص المعنویة جزائیا على الجزاءات الجنائیة 
أو تدابیر احترازیة، إلا  التي تطبق على الشخص المعنوي، سواء كانت تلك الجزاءات في صورة عقوبات

 .أن هذه الجزاءات تختلف من تشریع إلى آخر

 الفرع الاول: العقوبات المقررة على المنشأة المصنفة

مع طبیعة الشخص المعنوي وقدراته المالیة، كما تبنى المشرع  تتلاءملقد وضع المشرع عقوبات 
ر الغرامة والمصادرة أكثر العقوبات المطبقة أسلوبا تداخلیا قمعیا من خلال العقوبات المفروضة، فتعتب

مكرر من قانون العقوبات الجزائري على العقوبات التي  18على الشخص المعنوي، وقد نصت المادة 
 تطبق على الشخص المعنوي وهي: 

الغرامة: التي تساوي مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة لمشخص الطبیعي في 
 2قب عن الجریمةالقانون الذي یعا

 واحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة الآتیة: 
 .حل الشخص المعنوي -
 .غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس سنوات -
 .الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات -
مباشر، نهائیا أو  المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو اجتماعیة بشكل مباشر أو غیر -

 .لمدة لا تتجاوز خمس سنوات
                                                           

 ،المتعلق بتسییر النفایات و مراقبتها و ازالتها2001دیسمبر  12المؤرخ في 19-01من قانون  42المادة  - 1
 مكرر من قانون العقوبات الجزائري 18المادة  - 2
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 .مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنها -
 .نشر وتعلیق حكم الإدانة -
الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وتنصب الحراسة على ممارسة  -

 .1اسبتهالنشاط الذي أدى إلى الجریمة أو الذي ارتكبت الجریمة بمن

من خلال هاته المادة یتضح أن العقوبات المقررة على المنشأة المصنفة تنقسم إلى نوعین : 
 .عقوبات أصلیة وأخرى تكمیلیة

 ولا: العقوبات الأصلیةأ

مكرر من قانون العقوبات الجزائري على الغرامة كعقوبة أصلیة في مواد  18لقد نصت المادة 
ة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقرر للشخص الطبیعي الجنایات والجنح، والتي تساوي مر 

والقانون الذي یعاقب على الجریمة، فكلما نصت القوانین البیئیة على عقوبة الغرامة بالنسبة للجنایات أو 
الجنح المرتكبة من الشخص الطبیعي على البیئة، فإن العقوبة المقررة للمنشأة المصنفة تساوي مرة إلى 

من قانون العقوبات الفرنسي التي  131/28الحد الأقصى للغرامة، وهي ما نصت المادة  خمس مرات
نصت على أن الغرامة التي تطبق على الشخص المعنوي تعادل خمس أضعاف التي ینص علیها القانون 

 .بالنسبة للشخص الطبیعي عن ذات الجریمة

أن المال یعد هدف من أهداف المنشأة،  فالغرامة من العقوبات الماسة بالذمة المالیة للمنشأة حیث
وأخطر وسائلیا لارتكاب الجریمة، وهي الغایة التي تدفعها إلى مخالفة القوانین، ولهذا كان المال محلا 

 .للعقاب أیضا، فالغرامة هي من أهم العقوبات التي تطبق عمى الشخص المعنوي و انسبها لطبیعته

أة مرتفع جدا إذا ما قرناه بالشخص الطبیعي، وذلك بغرض ویلاحظ أن مقدار الغرامة المقررة للمنش
  2.تحقیق الردع العام

من القانون رقم  56ومن أمثلة عقوبة الغرامة في التشریع الجزائري ما نص علیه المشرع في المادة  
من مراقبتها و إزالتها حیث نصت على ما یلي :  "یعاقب بغرامة مالیة المتعلق بتسییر النفایات و  01/19

عشرة آلف دج إلى خمسین ألف دینار كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس نشاطا صناعیا أو تجاریا أو 
حرفیا أو أي نشاط أخر، قام برمي أو اهمال النفایات المنزلیة وما شابهها أو رفض استعمال نظام جمع 

 .هذا القانون من 32النفایات أو فرزها الموضوع تحت تصرفه من ظرف الهیئات المعینة في المادة 
 .3وفي حالة العود تضاعف الغرامة"
                                                           

 من قانون العقوبات الجزائري. مكرر 18المادة  - 1
 القاهرة، ،1طبعة دار النهضة العربیة، دراسة مقارنة، المعنویة، للأشخاصالمسؤولیة الجنائیة  شریف سید كامل، - 2

 136ص ،1997 مصر،
 ،المتعلق بتسییر النفایات و مراقبتها و ازالتها19-01من قانون  56المادة  - 3
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وقد اكتفى المشرع الجزائري بذكر نوع العقوبة وهي الغرامة فقط، بینما توسع المشرع الفرنسي في 
مجال وكیفیة تطبیقیا، فنجد المشرع الفرنسي أعطى لمقاضي إمكانیة القضاء بمبلغ أقل من الغرامة المقررة 

مة وذلك مع مراعاة ظروف الجریمة وشخصیة مرتكبیها، كما یأخذ القاضي حیث أنه ینطق بالغرا ،لها
من قانون  24فقرة  132بعین الاعتبار دخل وأعباء مرتكب الجریمة، وهذا ما نصت علیه المادة 

العقوبات، كما یمكن للقاضي وقف تنفیذ عقوبة الغرامة إذا ثبت أنه لم یسبق الحكم على الشخص المعنوي 
وات السابقة عمى ارتكاب الجریمة بعقوبة الغرامة التي لا تزید على أربعمائة ألف فرنك خلال الخمس سن

من قانون  30فقرة  152لجنایة أو جنحة ینص علیها القانون العام، وهو ما نصت علیه المادة 
 .1العقوبات

یث أنه وخلاصة القول أن الغرامة هي العقوبة الأنسب لطبیعة الشخص المعنوي والاسهل تطبیقا، ح
لیس لها أي ضرر اقتصادي أو اجتماعي، لأنها تصیب الذمة المالیة للمنشأة وهي لا تؤثر على وجودها 

زینة العامة، خلل یدفعبعكس بعض الجزاءات الأخرى، بالإضافة إلى أنها تحقق إثراء للدولة من خلال ما 
اته  الجرائم یكون الغرض من وراء العقوبات الاقتصادیة الأنسب لجرائم البیئة، لأن أغلب ه أنها فيكما 

ارتكابها تحقیق فائدة مالیة أو اقتصادیة كالامتناع عن تزوید المنشآت بالتجهیزات اللازمة للتنقیة ومنع 
 2.التلوث، لكونها مكلفة

 العقوبات التكمیلیة :  -ثانیا 

 مكرر على جملة من العقوبات التكمیلیة:  18لقد نصت المادة 

 المصادرة: - 1

بر المصادرة من العقوبات المالیة أیضا، وهي نزع ملكیة مال من صاحبه جبرا، واضافته إلى تعت
أو هي إجراء الغرض منه تملیك الدولة أشیاء مضبوطة ذات صلة بالجریمة قهرا  ،ملكیة الدولة دون مقابل

إذا حكم على  عن صاحبها ومن غیر مقابل، و هي عقوبة تكمیلیة في الجنایات والجنح لا ینطبق بها إلا
 .3الشخص المعنوي بعقوبة أصلیة

من قانون العقوبات على أنها: "الأیلولة النهائیة إلى  15وقد عرفها المشرع الجزائري في المادة 
 .الدولة لمال أو مجموعة أموال معینة أو ما یعادل قیمتها عند الاقتضاء"

                                                           
 مصر، القاهرة، دار النهضة العربیة، دراسة مقارنة، لیة الجنائیة للشخص المعنوي،المسؤو  احمد محمد قاید مقبل، - 1

 414ص، 2004 ،1طبعة
 415ص ،مرجع سابق احمد محمد قاید مقبل، - 2
 مارس 18 -17 لبنان، المنعقد في بیروت، ،ل جرائم البیئة في الدول العربیةبحث مقدم لمؤتمر حو  عبد المجید محمد، - 3

2009 . 
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ثال ذلك ما نص علیه في المادة ونص المشرع البیئي على هذه العقوبة في العدید من النصوص، م
بأنه یمكن مصادرة التجهیزات والمعدات التي استعملت في  05/12من قانون حمایة المیاه رقم  170

من قانون  89كما تنص المادة ،1انجاز آبار أو حفر آبار جدیدة أو تغییرات بداخل مناطق الحمایة الكمیة
 .خالفات مصادرة المنتوجات الغابیة محل المخالفة"على أنه : "یتم في جمیع الم 84/12الغابات رقم 

المتعلق بالصید البحري على أنه : "في حالة استعمال مواد  01/11من القانون  89ونصت المادة 
 .متفجرة تحجز سفینة الصید إذا كان مالكها هو مرتكب المخالفة"

ي أكثر فعالیة في المجال والمصادرة من العقوبات الفعالة، حیث تلحق بالمنشأة خسارة مالیة، فه
البیئي، لأنها تثبط الجاني وتستأصل أسباب إجرامه، وتكون المصادرة وجوبیة بالنسبة للأشیاء التي یعتبرها 
القانون خطرة أو ضارة، فیلتز القاضي بالنطق بها في حالة الإدانة، ومع ذلك قد تكون المصادرة جوازیة 

 .من قانون العقوبات 1مكرر  18نصوص علیه في المادة عندما ینص القانون على ذلك، مثل ما هو م

 نشر حكم الإدانة: - 2

یعني نشر الحكم إعلانه بحیث یعلمه عدد كبیر من الناس، ویكون ذلك بأیة وسیلة اتصال مهما 
كانت وسیمة النشر، ونشر الحكم كعقوبة یهدف إلى المساس بمكانة وثقة المنشأة أما الجمهور والتأثیر 

 .ها في المستقبلعلى نشاط

مكرر نشر الحكم القاضي بإدانة الشخص المعنوي، وللمحكمة أن  18وقد أوجب المشرع في المادة 
تأمر بنشر الحكم كله أو جزء منه، أو أسبابه أو منطوقة، ولها أن تحدد عند اللزوم ملخص الحكم أو 

قوبات الفعالة لردع المنشأة و ویمكن القول أن عقوبة نشر الحكم هي من الع ،العبارات التي تنشر منه
حیث تسربت  1984مكافحة الجریمة فیها، ومثال ذلك ما حصل في مصنع بوبال في الهند في دیسمبر 

غازات سامة منه، بعدها أذیعت هذه الكارثة، فأدى نشر الكارثة إلى انخفاض أسعار الشركة المحكوم 
 .2علیها

 الغلق المؤقت للمنشأة: -3

انین البیئیة على غلق المنشأة كعقوبة تكمیلیة یحكم بها إلى جانب العقوبة ینص المشرع في القو 
عیني یتمثل في منع المنشأة من مزاولة نشاطها الذي تسبب في تلویث البیئة في  جزاءالأصلیة، وهو 

یة، المكان الذي ارتكبت فیه الجریمة البیئیة، ویكثر النص على هذه العقوبة في الجرائم  الاقتصادیة والبیئ
مكرر من قانون العقوبات وفي عدة مواد في القوانین  18وقد نص المشرع على هذه العقوبة في المادة 

 على الغلق المؤقت للمنشأة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات مكرر 18البیئیة، حیث نصت المادة 
                                                           

 .2005 ،60المتضمن قانون المیاه ،ج ر عدد ،2005 اوت 04المؤرخ في  12-05من قانون رقم  170لمادة ا - 1
 428ص مرجع سابق، احمد محمد قاید مقبل، - 2
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ألفاظ ولكن ب ،وفي قانون البیئة نلاحظ أن المشرع نص على عقوبة المنع المؤقت في عدة مواد 
 03/10من القانون  85تارة لفظ المنع، كما هو الحال في المادة ختلفة، فتارة یستعمل لفظ الحضر و م

المتعلق بحمایة البیئة التي نصت على ما یلي: "وعند الاقتضاء یمكنه الأمر بمنع استعمال المنشأة أو أي 
 .1الاشغال والترمیمات اللازمة" عقار أو منقول آخر یكون مصدر التلوث الجوي، وذلك حتى إتمام إنجاز

فالقاضي یمكنه أن یأمر بغلق المنشأة التي تتسبب في التلوث الجوي حتى إتمام الإجراءات اللازمة 
 .التلوث، وهو ما عبر علیه المشرع بمنع استعمال المنشأة لإیقاف

استعمال  كما یمكنه أیضا الأمر بحضر ...من نفس القانون على ما یلي: " 86كما نصت المادة 
تنفیذ الالتزامات المنصوص  المنشآة المتسببة في التلوث إلى حین إنجاز الاشغال أو أعمال التهیئة أو

علیها"، والغرض من هذه العقوبة هو إعادة امتثال المنشأة الملوثة للقواعد البیئیة في أقرب وقت ممكن، 
والمحافظة على البیئة من خلال ردع المنشأة فهذه العقوبة توازن بین الإبقاء على منافع المنشأة الملوثة 

عن طریق الغلق، وهناك من التشریعات من ینص على غلق المنشأة كعقوبة تكمیلیة أحیاناً وكتدابیر 
 .2احترازیة أحیاناً أخرى

 الحل النهائي للمنشأة: - 4

ة الواردة في لقد نص المشرع على عقوبة الحل النهائي للمنشأة كعقوبة تكمیلیة، وتعد هذه العقوب
مكرر أقصى عقوبة یمكن أ نتطبق على الشخص المعنوي، حیث یترتب علیها زواله نهائیا،  18المادة 

وتحقق هذه العقوبة ردعا عاما للمنشأة، فهي تقابل عقوبة الإعدام بالنسبة لمشخص الطبیعي، لكن المتتبع 
ى عقوبة الحل، فأغلب العقوبات متمثلة في للأحكام الجزائیة الواردة في الأحكام البیئیة لا یجدها تنص عل

الغلق المؤقت إلى حین القیام بالالتزامات المفروضة قانونا، فلم یتضمن قانون البیئة هذه العقوبة ولا 
القانون المتعلق بإزالة النفایات و معالجتها، وحتى في حالة استغلال المنشأة بدون ترخیص لم ینص 

حل المنشأة للإدارة والتي غالبا ما تلجأ إلى منح فرصة للمنشأة  المشرع على حلها، وأوكلت صلاحیة
 .3لاتخاذ التدابیر المفروضة علیها

 :الوضع تحت الحراسة القضائیة –5

تتمثل هاته  العقوبة في تقیید حریة المنشأة وذلك لمنعها من العودة لارتكاب الجریمة، وهي عقوبة 
مكر من قانون العقوبات، وفي  18نصت علیه المادة  مؤقتة لا یجوز أن تتجاوز خمس سنوات حسب ما

                                                           
 المتعلق بحمایة البیئة في إطار  التنمیة المستدامة 10-03من قانون  85المادة  - 1
 من نفس القانون 86المادة  - 2
 جامعة ابو بكر بلقاید، اطروحة دكتوراه في القانون العام، ،رالبیئة في الحزائ لیات القانونیة لحمایةالا وناس یحي، - 3

 360ص، 2007 تلمسان،
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القانون الفرنسي عندما توضع المنشأة تحت الرقابة القضائیة یتعین على المحكمة تعین وكیل قضائي، 
تعین المحكمة مهامه، وتنحصر هذه المهام في النشاط الذي أدى إلى ارتكاب الجریمة، أو بمناسبته، كما 

قریرا كل ستة أشهر للمحكمة التي قضت بوضع المنشأة تحت الرقابة یجب على الوكیل أن یرفع ت
 .1القضائیة

 :الإقصاء من الصفقات العامة -6

وهو حرمان المنشأة من التعامل في أي صفقة تكون الدولة طرفا فیها أو المؤسسات العامة أو 
لتعاقد بشأن الصفقات الجماعات المحلیة أو التجمعات، فهذه العقوبة تجعل المنشأة غیر قادرة على ا

العامة أو التورید أو تقدیم خدمات سواء بطریقة مباشر أو غیر مباشر،  بالأشغالالعمومیة التي تتعلق 
ولقد حدد المشرع مدة الإقصاء حیث لا تتجاوز خمس سنوات، وتسجل هذه العقوبة في فهرس الشركات، 

والى قضاة التحقیق ووزیر الداخلیة والإدارة  ویبلغ بیان البطاقات الخاصة بالشركات إلى النیابة العامة
 .2المالیة وكذا المصالح العامة التي تتلقى عروض المناقصات والتوریدات العامة

 الفرع الثاني: التدابیر الاحترازیة

تنص القوانین البیئیة على جملة من التدابیر الاحترازیة التي تحقق هدفا وقائیا في الأحوال التي 
المنشأة خطورة على البیئة والسلامة العامة ومن هاته التدابیر ما هو عام و منها ما هو  یشكل فیها نشاط

 .خاص

 التدابیر العامة :  -اولا

تتمثل هاته التدابیر في إیداع كفالة أو تقدیم تأمینات عینیة لضمان حقوق الضحایا، أو المنع من 
ر، أو المنع من ممارسة بعض النشاطات إصدار الشیكات واصدار بطاقات الدفع مع مراعاة حقوق الغی

المهنیة المرتبطة بالجریمة، بالإضافة إلى اتخاذ جهة التحقیق بعض أوامر الوضع تحت الرقابة القضائیة، 
 .من قانون الإجراءات الجزائیة 4مكرر  65وهو ما نصت علیه المادة 

 حضر إصدار الشیكات أو استعمال بطاقات الوفاء: -1

إلزام المنشأة بأن تعید للبنك ما في حیازتها أو حیازة وكلائها من نماذج  یتمثل هذا الجزاء في
الشیكات المسلمة إلیها، كما یمنع على المنشأة استعمال بطاقات الوفاء، وهو إجراء غالبا ما یكون مؤقتا، 

من قانون العقوبات  39فقرة  131فالمشرع الفرنسي حدده بمدة لا تتجاوز خمس سنوات في المادة 
فرنسي، وهذا الحضر لا یمنع المنشأة من إمكانیة استرداد شیكات السحب لدى المسحوب علیه، أو ال

                                                           
 144ص  مرجع سابق، شریف سید كامل، - 1
 146ص ،مرجع سابق شریف سید كامل، - 2
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الشیكات المعتمدة، كما لا یمنع المنشأة من استعمال الأوراق التجاریة الأخرى كالكمبیالة أو سندات 
 .1الأمر

 أوامر الوضع تحت الرقابة القضائیة: -2

اضي التحقیق سلطة اتخاذ أوامر الوضع تحت الرقابة لقد منح قانون الإجراءات الجزائیة لق
 القضائیة، وذلك من اجل السیر الحسن للتحقیق، ومن جملة هاته الأوامر التي تطبق على المنشأة نجد:

الأمر بتسلیم كافة الوثائق المتعلقة بممارسة النشاط الذي یخضع إلى الترخیص إلى أمانة ضبط  -
، وتشمل الوثائق التي یتطلبها التحقیق، 2اضي التحقیق مقابل وصلالمحكمة، أو الجهة التي یعینها ق

سات المتعلقة بمدى التأثیر على البیئة، ورخصة استغلال المنشأة، ورخص الاعتماد الخاصة، وكذا االدر 
الدراسات المتعمقة بالأخطار، أو الأخطار المتعلقة بالوقف، أو بتغییر أسلوب الإنتاج، أو الإخطار 

لى التدابیر التي تفرضها القوانین البیئیة، والهدف من طلب هاته الوثائق هو التحقیق في بالامتثال إ
 .3المخالفات البیئیة، وذلك من خلال  مطابقة الالتزامات والتدابیر التي یفرضها القانون على المنشأة

اللازمة وتجسد هذه التدابیر مبدأ الحیطة في المجال الجزائي، بحث لابد من اتخاذ الإجراءات  -
من قانون الإجراءات الجزائیة على أن الشخص المعنوي الذي  4مكرر  65لمنع التلوث، و تنص المادة 

یخالف التدابیر المتخذة ضده بغرامة مالیة من مائة الف دینار جزائري إلى خمسمائة الف دینار جزائري 
 .بأمر من قاضي التحقیق بعد أخذ رأي وكیل الجمهوریة

 ة بعض الأنشطة المهنیة والاجتماعیة المرتبطة بالجریمة:المنع من ممارس  -3

من قانون الإجراءات الجزائیة على هذا التدبیر، ومضمون النشاط  4مكرر 65لقد نصت المادة 
الذي یتناول المنع هو النشاط المهني والاجتماعي الذي ارتكبت الجریمة أثناء ممارسته من طرف المنشأة 

  .أو بمناسبته 

لمشرع الجزائري مدة المنع على عكس المشرع الفرنسي الذي حدد مدة المنع إما بصفة ولم یحدد ا
وقد یلجأ إلى هذا التدبیر عندما  2فقرة  131/39نهائیة أو بمدة لا تزید عن خمس سنوات في المادة 

  .یخشى من وقوع جریمة جدیدة

 

 

                                                           
 148ص ،مرجع سابق شریف سید كامل، - - 1
 358ص مرجع سابق، وناس یحي، - 2
و حقوق  اعمال الملتقى الوطني الثاني للبیئة ئم البیئة،راعن ج المعنویة للأشخاصالمسؤولیة الجنائیة  محمد مزوالي، - 3

 12ص المركز الجامعي الوادي، ،2009جانفي 27و26 الانسان،
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 ثانیا: التدابیر الخاصة 

لمشرع البیئي هو إعادة الحال إلى ما كان علیه قبل من بین التدابیر الخاصة التي نص علیها ا
ارتكاب الفعل المجرم، وقد نصت التشریعات البیئیة على هذا التدبیر كجزاء، ویقصد به أن تحكم المحكمة 
على المنشأة بازالة أثر الجریمة، و یعتبر ازالة أثر الجریمة تدبیرا مناسبا لإصلاح الضرر به، و تنص 

التدبیر إلا أنه هناك من یعتبر جزاء إداري ولیس جنائي، فالتشریع الفرنسي اعتبره التشریعات على هذا 
كجزاء وذلك من خلال قانون حمایة الغابات الفرنسي، والذي نص على إجبار المحكوم علیه بإعادة الحال 

ایات، المتعلق بالنف 1975جویلیة  15إلى ما كان علیه، كذلك ما ورد في القانون الفرنسي الصادر في 
والذي نص على إمكانیة أن تأمر المحكمة مرتكب المخالفة بإعادة الحال إلى ما كان علیه قبل ارتكاب 

المتعلق  1976جویلیة  13من القانون الفرنسي الصادر في  18، كذلك ما ورد في المادة 1الفعل
دة التي تحددها وتركت بالمنشآت المصنفة، حیث أن المحكمة تأمر بإعادة الحال إلى ما كان علیه في الم

المتعلق بحمایة البیئة، على أنه  1994لسنة  4، كما نص القانون المصري رقم 2للقاضي حریة الحكم به
 .في جمیع الأحوال یلزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد الذي تحدده الجهة المختصة

جزاءا إداریا في بعض الأحیان، كما  أما المشرع الجزائري فقد اعتبر إعادة الحال إلى ما كان علیه
المتعلق بالمیاه، اعتبره جزاءا  05/12نص على أنه جزاءا جنائیا في أحیانا أخرى، فمثلا القانون رقم 

فقد اعتبره جزاءا جنائیا، حیث نصت  03/10إداریا توقعه الإدارة على المخالفة، أما قانون البیئة رقم 
للمحكمة أن تقضي بمنع استعمال المنشأة إلى حین الحصول على  منه على ما یلي: " یجوز 102المادة 

أعلاه، ویمكنه أیضا الأمر بالنفاذ  20و  19الترخیص ضمن الشروط المنصوص علیها في المادتین 
المؤقت لمحضر، كما یجوز للمحكمة الأمر بإرجاع الأماكن إلى حالتها الأصلیة في أجل تحدده"، فتكون 

الذي یرجع فیه المحكوم علیه الحالة إلى ما كانت علیها، كما  الآجالكمة في تحدید السلطة التقدیریة للمح
 .یكون لها السلطة بالأمر بهذا التدبیر

المتعلق بمناطق  2003فیفري  17المؤرخ في  03/03من القانون  40و  39كما نصت المادتین 
الة القیام بأشغال البناء داخل المناطق التوسع والمواقع السیاحیة إلى إعادة الحال إلى ما كان علیه في ح

 3السیاحیة

 

                                                           
 12ص ،مرجع سابق محمد مزوالي، - 1
 231ص مرجع سابق، محمد حسن الكندري، - 2
 ،2003فیفري17المؤرخ في  المتعلق بمناطق التوسع و المواقع السیاحیة، 03-03انون رقم من ق 40و  39الموادة  - 3

 2003فیفري18المؤرخة في 2003 ،11ج ر عدد 
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  المطلب الثالث : موانع المسؤولیة الجزائیة للمنتج الملوث

إن المسؤولیة الجزائیة عن ارتكاب جریمة تلوث البیئة من المنتج وان كانت تقوم بمجرد توافر 
متعلقة بالجاني، حیث یترتب على شروطها القانونیة، فإنها في المقابل تمتنع اذا توافرت بعض الاسباب ال

توافر أیا منها عدم مساءلة الفاعل جنائیا عن الجریمة، ومن ثم تحول هذه الموانع دون توقیع العقاب 
 .المقرر للجریمة

وتنقسم هذه الموانع الى موانع الى موانع تقلیدیة للمسؤولیة الجزائیة (فرع اول) وموانع مستحدثة 
 ني)للمسؤولیة الجزائیة (فرع ثا

  الفرع الأول : الموانع التقلیدیة للمسؤولیة الجزائیة

 وفي هذا الشأن، فإن التشریعات البیئیة عند معالجتها لسیاستها الجنائیة في مواد التلوث یمكن

حالة الضرورة (أولا) والقوة القاهرة (ثانیا)، حیث خصت  ،أن تتضمن حالتین من موانع المسؤولیة
 .بأحكام خاصة تختلف عن تلك الواردة في قانون العقوبات العامالقوانین هاتین الحالتین 

 أولا: حالة الضرورة

حالة الضرورة هي الحالة التي یجد فیها الشخص نفسه أمام خطر وشیك الوقوع لا یمكنه دفعه إلا 
من بارتكاب فعل مجرم قانونا، ولقد وقع الفقه في خلاف حول حالة الضرورة، بین من یعتبرها مانعا وبین 

یعتبرها من أسباب الإباحة، والحقیقة أنها تمثل ضغطا على إرادة الفاعل فتسلب حریته في الاختیار، مما 
 1انعدام مسؤولیته، وذلك یرجح اعتبارها من موانع المسؤولیة الجنائیة یؤدي إلى

 ولقیام حالة الضرورة كمانع لابد أن یكون هناك خطر جسیم وحال وواقعا على النفس، بحیث لا
الذي  تكون لإرادة الفاعل دخل في حلوله، ویشترط القانون التناسب بین هذا الخطر المراد تفادیه والضرر

 .2وقع، بأن تكون الجریمة بالقدر الضروري اللازم لدفع الخطر ومتناسبة معه

من قانون العقوبات على أنه : "لا عقوبة على من اضطرته إلى  48وفي هذا الإطار نصت المادة 
عند  وإذا كانت القواعد العامة تقضي بامتناع المسؤولیة الجنائیة .اب الجریمة قوة لا قبل له بدفعها"ارتك

 3توافر حالة الضرورة، فإن ذلك لا یحول دون قیام المسؤولیة المدنیة والمطالبة بالتعویض

                                                           
 201ص  ،مرجع سابق ومنصور رحماني، 325و  324ص  ،مرجع سابق عبد االله سلیمان، - 1
 .443ص  ،مرجع سابق عادل ماهر الألفي، - 2
 مذكرة لنیل شهادة الماجستیر تخصص: علوم جنائیة، ع المسؤولیة الجزائیة في التشریع الجزائري،موان لبنى بوجلال، - 3

 .144ص ،2013/2014 باتنة، جامعة الحاج لخضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،
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لمسؤولیة أما بالنسبة للتشریعات البیئیة فإن معظمها تنص على حالة الضرورة كمانع من موانع ا
الجنائیة، إذ تعتبر مانع رئیسي تجد لها تطبیق واسع في مجال تلویث البیئة باعتبارها وسیلة لدفع 

 .المسؤولیة كثیرا ما یستند إلیها لتبریر أفعال التلوث البیئي المؤثمة جنائیا

أن لحالة أما فیما یخص أفعال التلوث المرتكبة من المنشآت الملوثة، فیرى جانب من الفقه الفرنسي 
الضرورة هنا مفهوم آخر تفرضه الطبیعة الخاصة لهذه الجرائم، وكذا طبیعة الأنشطة والمعطیات 
الاقتصادیة والتقنیة المرتبطة بها التي تجبر المنشأة على مخالفة النصوص الجنائیة البیئیة تحت تأثیر 

 .الضرورات الاقتصادیة

بالمفاضلة بین أمرین، إما أن تلتزم بالأحكام  فالمنشآت والمؤسسات غالبا ما تجد نفسها مطالبة
والتنظیمات المقررة لحمایة البیئة وما ترتبه من أعباء مالیة باهظة قد تعرضها للتوقف، وإما مخالفة 
الالتزامات المعاقب علیها جنائیا وذلك لضمان استمرار الإنتاج والحیلولة دون توقف المنشأة، ومن هنا 

 .الضرورة تبرر لها مخالفة الالتزامات المفروضةترى المؤسسة أن حالة من 

ولتحقق حالة الضرورة في جرائم تلویث البیئة التي ترتكبها المنشأة یجب توافر عنصرین اللزوم 
والتناسب، فبالنسبة للزوم یجب أن یكون النشاط الملوث الذي ارتكبته المنشأة لازما لتفادي المشكلة 

حیل حل المشكل دون ارتكاب النشاط الملوث، فتنتفي حالة الضرورة الاقتصادیة، بحیث لا یمكن أو یست
إذا كان بالإمكان تفادي الضرر دون ارتكاب النشاط المجرم، أما بالنسبة للتناسب فیجب أن تتناسب 
المزایا المحققة من التشغیل واستمرار المنشأة مع الضرر الذي ینتج عن التلوث البیئي، وذلك بأن تكون 

  .ي تحققها استمرار المنشأة أكبر من الضرر البیئيالفائدة الت

 وتجدر الإشارة هنا إلى أنه ونتیجة للآثار الإیكولوجیة الوخیمة التي عرفتها الجزائر بسبب

وقوع كوارث طبیعیة عدیدة كالزلازل والفیضانات والإنزلاقات الأرضیة، والتي أدت إلى تصدع 
في التربة أو الماء أو الهواء، شدد المشرع الجزائري في مخازن وسیلان مواد ملوثة وخطیرة وتسربها 

تطبیق تدابیر احتیاطیة لمواجهة الآثار السلبیة لهذه الكوارث الطبیعیة منها مثلا إلزامیة التأمین عن 
  .الكوارث الطبیعیة

الدفع  فبمراعاة صاحب المنشأة لكل التدابیر المفروضة لمواجهة هذه الأخطار الخاصة، یمكن له
 1جود حالة ضرورة في حالة وقوع تلوث ناجم عن كوارث طبیعیةبو 

 ثانیا: القوة القاهرة

لم یعرف المشرع الجزائري القوة القاهرة رغم استعماله لهذا المصطلح، وقد عرف الفقه القوة القاهرة 
فیقدم  على أنها الواقعة التي لا یكون في وسع الشخص توقعها، وبالتالي أن یدفعها، أو أن یمنع أثرها

                                                           
 369ص  ،مرجع سابق الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، یحیى وناس، - 1
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أو فعل  على إتیان فعل مجرم لم یرده، ویستوي أن یكون مصدر القوة القاهرة الإنسان أو فعل الطبیعة
 .1الحیوان أو فعل السلطة

ویشترط لاعتبار القوة القاهرة مانع من موانع المسؤولیة الجنائیة توافر شروط معینة، تتعلق بثلاث 
 .مكن التنبؤ بها وعدم القدرة على مقاومتهاعناصر تتمثل في : أن تكون خارجیة، أنه لا ی

هذه  وقد اهتمت العدید من الدراسات الفقهیة والقضائیة بالقوة القاهرة، مقرة صعوبة تحدید مفهوم
 .الأخیرة وشروط تطبیقها، سواء بالنسبة للقانون العام أو القانون الخاص

للجاني دخل في حدوثها، حیث تقع  عموما یشترط في القوة القاهرة أن تكون غیر متوقعة، ألا یكون
بسبب أو بقوى خارجیة لا ید له فیها، أن لا یكون الفاعل قادرا على تفادیها أو التقلیل من خطرها بحیث 
تسلب من الجاني حریة الإرادة والاختیار ولا یمكنه أن یدفعها إلا بارتكاب الفعل المجرم، ورابعا اتخاذ 

 .2لوثجمیع الاحتیاطات اللازمة لمنع الت

وبالنسبة لجرائم تلویث البیئة المرتكبة من المنشآت، یمكن اعتبار القوة القاهرة مانعا من موانع 
لا  المسؤولیة الجنائیة، عند تعرض المنشأة والقائمون علیها إلى إكراه مادي أو معنوي، ففي هذه الحالة

 3.تقوم مسؤولیة الشخص الطبیعي ولا الشخص المعنوي

تمیز بها القوة القاهرة في مجال تلوث البیئة تكمن في الصعوبات الاقتصادیة أو فالخصوصیة التي ت
من التوازن بین  التقنیة الحدیثة التي یصادفها صاحب المشروع الصناعي، إذ تسعى المنشأة لإحداث نوع

 4.التقید بالقوانین البیئیة وما ینتج من أعباء مالیة تعیق نمو المنشأة اقتصادیا

ء موقف المشرع الجزائري في هذا الصدد من خلال المرسوم التنفیذي المتعلق ویمكن استقرا
الذي ألزم كل مستغل لمنشأة مصنفة أن یضع خطة الإنقاذ والوقایة ضد  ،2006بالمنشآت المصنفة لسنة 

الأخطار التي یمكن أن تسببها المنشأة، وبالتالي، فإنه في حالة وقوع حادث أو انفجار أو حریق واستطاع 
بإمكانه  صاحب المنشأة أن یثبت أنه اتخذ كافة التدابیر القانونیة اللازمة في رخصة الاستغلال، فإنه 

 .5الدفع بوجود سبب خارج عن إرادته أو بالقوة القاهرة

ذلك أن المشرع قد أوجب أن یتضمن ملف طلب ترخیص المنشأة دراسة الخطر، التي تهدف إلى 
مباشرة التي تعرض الأشخاص والممتلكات والبیئة للخطر من جراء نشاط تحدید المخاطر المباشرة وغیر ال

                                                           
 157ص  ع السابق،مرج لقمان بامون، - 1
 116ص مرجع سابق، عبد الغني حسونة،- 2
 .117 - 116ص  ،مرجع سابق وعبد الغني حسونة، 116ص  ،مرجع سابق لقمان بامون، - 3
 .346ص  ،مرجع سابق محمد أحمد المنشاوي، - 4
 370ص  ،مرجع سابق الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، وناس یحیى، - 5
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ویجب أن تسمح دراسة الخطر بضبط التدابیر التقنیة  .المؤسسة، سواء كان السبب داخلیا أو خارجیا
 ،للتقلیص من احتمال وقوع الحوادث وتخفیف آثارها وكذا تدابیر التنظیم للوقایة من الحوادث وتسییرها

 .دم الالتزام بهذه الأحكام یقیم مسؤولیة المنتج الملوثلذلك فإن ع

 الفرع الثاني : الموانع المستحدثة لمساءلة المنتج جزائیا 

 الغلط كمانع لمسؤولیة المنتج الملوث جزائیا اعتبارأولا: مدى 

لمساءلة مبدئیا لم یدرج المشرع الجزائري الغلط في القانون أو الوقائع ضمن حالات الإعفاء من ا
الجنائیة، شأنه شأن معظم التشریعات، ذلك أنه یصعب الدفع بالغلط في النصوص القانونیة المتعلقة 
بالجرائم التقلیدیة، باعتبارها تمثل اعتداء على المصالح والقیم الأساسیة للمجتمع، بینما یمكن أن یجد هذا 

، كما أن إقرار الاجتهاد القضائي بمثل هذا 1الدفع محلا في الجرائم غیر التقلیدیة كجرائم التلوث البیئي
المانع، یدفع إلى البحث عن مدى إمكانیة استفادة المنتج الملوث من الإعفاء أو التخفیف من المسؤولیة 

 .الجنائي

 :الغلط في القانون أو الجهل به -1

عات على لقد أقر الدستور الجزائري مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون، كما تنص جل التشری 
هذه القاعدة، فلا یجوز الاعتذار بالجهل أو الغلط في أحكام قانون العقوبات، وهذا ما تقتضیه المصلحة 
العامة، والتي تتطلب المساواة بین العلم الفعلي بالقانون والعلم المفترض به، وذلك لغلق الباب أمام كل 

 2.تذرع للاحتجاج به وبالتالي الإفلات من العقاب

قد أكدت محكمة النقض الفرنسیة بأنه: "لا یشكل الغلط في القانون عذرا، سببا مبررا، أو وفي هذا ف
 3ظرفا مخففا مقرر قانونا"

فإذا تمعنا في جوهر الغلط، لوجدنا أنه یمكن رده إلى أنواع الخطأ المعروفة، وإلى المبدأ العام 
نون، وهو المبدأ المعروف والمطبق في السابق الذكر الذي یقضي بأن لا أحد یمكنه أن یتذرع بجهله القا

 الاطلاعنطاق القوانین الجنائیة، فهذا الجهل لیس أكثر من إهمال في واجب مفروض یتجلى في وجوب 
 .4على القوانین الجنائیة المعنیة، ولا یشذ عن هذه القاعدة إلا حالات خاصة ورد ذكرها في القانون

                                                           
 دراسة مقارنة بین التشریع والفقه والقضاء، المسؤولیة الجنائیة في ضوء السیاسة الجنائیة المعاصرة، لي سویلم،محمد ع - 1

 447ص  ،2007 الإسكندریة، ،1ط دار المطبوعات الجامعیة،
 .462ص  ،مرجع سابق عادل ماهر الألفي، - 2
 370ص ،قع سابمرج ،رالالیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائ وناس یحي،- 3
 لبنان، المؤسسة الحدیثة للكتاب، دراسة مقارنة، مكانة الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادیة ، جرجس یوسف طعمة، - 4
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قانون من أي إثارة للغلط في القانون كسبب معفي من وبذلك یحد مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل ال
المسؤولیة عن أعمال التلوث، إذ أن الغلط في النص الجنائي البیئي عندما ینصب على نص لقانون 

 .العقوبات لا یجعل للجانح البیئي أیة ذریعة للإفلات من المتابعة الجنائیة

ة البیئیة باعتبارها استثناء وخروجا عن وقد ظهرت مسألة قبول الجهل والغلط في النصوص الجنائی
، ذلك أن كثرة القوانین والتنظیمات وتشعبها خلق اتجاه تشریعي 1القواعد العامة في قانون العقوبات العام

وقضائي جدید یعترف بالغلط أو الجهل بالقانون كمانع للمسؤولیة الجنائیة، على ألا یكون الجهل أو الغلط 
 .بأن یكون حتمیا یتعذر تفادیه راجعا إلى تقصیر المتهم،

 الغلط في الوقائع: -2

الأصل أن الإرادة لا تكتسب صفتها الجرمیة وتكون معتبرة قانونا بأن یعتد بها القانون وتكون محل  
لوم إلا إذا اتجهت صوب وقائع یجرمها القانون، أي من خلال اتجاهها إلى الفعل غیر المشروع، أو إلى 

ة معا، إذ لا تقوم المسؤولیة الجنائیة للفاعل إلا بالاستناد على عنصري التمییز الفعل والنتیجة الإجرامی
والإدراك وكذا حریة الاختیار من خلال العلم الصحیح بالوقائع التي تتجه إلیها الإرادة، ومن ثم یمكن وفي 

غلط كمانع بعض الحالات أن یشوب عنصر الغلط العلم بالوقائع، فتصبح الإرادة مضللة، وهكذا ینهض ال
  2.لقیام المسؤولیة الجنائیة لمرتكب الجریمة

فالجهل في الوقائع یعني الجهل ببعض المعطیات المادیة الرئیسیة للسلوك، فهو تصور للواقعة 
على غیر حقیقتها، وبالتالي لیس هناك وحدة هویة بین أفعال الفاعل كما یتصورها والأفعال المجرمة 

 .یمة قانونا، وذلك ینفي قیام الجر 

وفي مجال تلویث البیئة، تعد إثارة الغلط في المواد أو المعدات أو طرق الإنتاج و المواد المنتجة 
وآثارها المحتملة على صحة الإنسان والبیئة من الدفوع الأكثر إثارة من قبل المنشآت المصنفة، في 

مسؤولیة الجنائیة عن حالة حدوث تلوث غیر أن إثارة مثل هذه الدفوع للإعفاء أو التخفیف من ال
التلوث، أصبح وبفعل تطور النظم البیئیة غیر ملتفتا إلیه إلى حد كبیر، لأن الأنظمة الخاصة بالمنشآت 
المصنفة أصبحت تفرض معاییر وضوابط مختلفة للتعرف والكشف عن كل الآثار المحتملة للنشاط 

سة خاصة للوسط المزمع قیام النشاط المزمع القیام به، إذ أن طلب الترخیص للنشاط الملوث یشمل درا
 3الملوث فیه

                                                           
 .119ص  ،مرجع سابق عبد الغني حسونة، - 1
 ة لنیل درجة دكتوراه فيرسالة مقدم دراسة مقارنة، نظریة الغلط في قانون العقوبات، مجید خضر أحمد عبد االله، - 2

 .281-280ص  ،2013 جامعة بغداد، كلیة القانون، . القانون الجنائي،
 .372 - 371ص  ،مرجع سابق الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، وناس یحیى، - 3
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وطبیعة النشاطات المزاولة وأسالیب الصنع والمواد المستخدمة والمنتوجات المصنعة، مما یسمح 
بتقدیر كل المضایقات المحتملة التي تتسبب فیها المنشأة للمحیط وصحة الإنسان، كما یشترط إرفاق 

الأخطار المحتملة التي یمكن أن تتسبب فیها المنشأة في حالة  طلب استغلال منشأة مصنفة بدراسة تبین
وقوع حادث، والإجراءات الكفیلة بالتقلیل من آثار الحوادث المحتملة، كما یرفق طلب استغلال المنشأة 
المصنفة بدراسة مدى التأثیر على البیئة ومدى التأثیر على التهیئة العمرانیة، إضافة إلى اشتراط قانون 

 .تعیین مندوب خاص بالبیئة لكل المنشآت المصنفةالبیئة 

وأمام جملة هذه التدابیر ذات الطابع الوقائي المفروضة على المنشآت المصنفة، سواء ما تعلق 
منها بطلب رخصة استغلال المنشآت المصنفة، أو التدابیر التي تفرضها الإدارة من خلال المراقبة 

المنشآت المصنفة بالغلط في مادة معینة أو في طریقة الإنتاج  ادعاءالدوریة، فإنها لا تترك المجال لقبول 
 .1أو وجود غلط في المنتوج

ولا یمكن أن یقبل الغلط في الوقائع كسبب معفي أو مخفف للمسؤولیة الجنائیة، إلا ضمن حالة 
ستثناء الوحید الإعفاء من تطبیق مبدأ الاحتیاط أو ما یصطلح علیه بخطر التنمیة، لأن هذه الحالة هي الا

المقبول ضمن تطبیق مبدأ عدم الاحتیاط، والتي تنتج بسبب عدم إمكانیة اكتشاف المنتج (المصنع) الخلل 
أو الآثار السلبیة التي یمكن أن یحدثها هذا المنتوج، نظرا للمعارف العلمیة والتقنیة المتزامنة مع فترة 

لصورة الوحیدة یكون الوقوع في الغلط غیر قابل تسویق أو اعتماد هذا الأسلوب من الإنتاج، وفي هذه ا
للتفادي، ویندرج هذا الإعفاء ضمن تصور جوهري یتعلق بعدم عرقلة التدابیر الاحتیاطیة المتخذة لنشاط 

 .الابتكار والإبداع

 ثانیا: الترخیص الإداري

شروط المتعلقة یعتبر الترخیص وثیقة إداریة تثبت أن المنشأة المصنفة المعنیة تطابق الأحكام وال
بحمایة وصحة وأمن البیئة، كما هو محدد في التشریع والتنظیم المعمول بهما، وتهدف إلى تحدید تبعات 

 .النشاطات الاقتصادیة عل البیئة والتكفل بها

فالترخیص الإداري هو قرار إداري ذو طبیعة مؤقتة، بمعنى أنه لا یرتب أي حق مكتسب حیث أن 
 2.في كل وقت من أجل تنظیمهالإدارة یمكن أن تتدخل 

وقد اشترطت جل التشریعات الحصول على تراخیص إداریة من الجهات الإداریة قبل ممارسة أي 
نشاط قد ینجم عنه أضرار ملوثة للبیئة، وذلك لكي تتمكن الإدارة من فرض ما تراه لازما من احتیاطات 

                                                           
 ،1999 غازي، بن ،3بعةط الكتاب الجدید المتحدة، دار القسم العام، محاضرات في القانون الجنائي، محمد الرازقي، - 1

 157ص
 194ص  ،مرجع سابق محمد حسن الكندري، - 2
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ات تحدید الشروط الواجب توافرها لمنح وقائیة، وكذا مراقبة نشاط المنشأة، كما تتولى هذه التشریع
 1.الترخیص بممارسة النشاط

وفي التشریع الجزائري، تنقسم المنشآت إلى أربع فئات، تخضع الفئة الأولى إلى ترخیص من وزیر 
البیئة، أما الثانیة فتخضع لترخیص من الوالي المختص إقلیمیا، وفئة ثالثة تخضع لترخیص من رئیس 

دي المختص إقلیمیا، أما الفئة الرابعة فتخضع لنظام التصریح لدى المجلس الشعبي المجلس الشعبي البل
 2.البلدي المختص إقلیمیا

ویمكن اعتبار الترخیص من موانع المسؤولیة الجنائیة في جرائم البیئة، حیث كثیرا ما تستند إلیه 
اط بدون رخصة جریمة في ذاتها المنشأة في تبریر النشاطات الملوثة التي تقوم بها، وتعتبر مزاولة النش

یعاقب علیها، فنص المشرع الفرنسي على ضرورة حصول صاحب المؤسسة على تراخیص لمزاولة 
الصادر بشأن تصنیف المنشأة المدمج في قانون البیئة، وبمخالفة هذا  1976نشاطه في القانون سنة 

و ما ورد أیضا في قانون البیئة النص یعد صاحب المنشأة مرتكب لجریمة مزاولة نشاط دون ترخیص، وه
 3.الجزائري

وإذا كانت الجریمة البیئیة وبحسب طبیعتها متتالیة مثل استغلال منشأة مصنفة، فإن النشاط الذي  
تم قبل الحصول على الترخیص یعاقب علیه مادامت الدعوى لم تتقادم، وأما الأفعال اللاحقة للترخیص 

 4فلا یعاقب علیها

ة إلى أن سریان مفعول رخصة استغلال المنشأة المصنفة یبدأ من یوم إصدارها علیة تجدر الإشار و 
 5.من الإدارة، ومنذ هذا الوقت، ینتج الترخیص أثره الإعفائي

                                                           
 .471ص  ،مرجع سابق نوار دهام مطر الزبیدي، - 1
 2006من المرسوم التنفیذي المتعلق بالمؤسسات المصنفة لحمایة البیئة لسنة  03المادة  - 2
 10-03من قانون  ،102المادة  - 3
 376ص  ،مرجع سابق ة لحمایة البیئة في الجزائر،الآلیات القانونی وناس یحیى، - 4
 .2006من المرسوم التنفیذي المتعلق بالمؤسسات المصنفة لحمایة البیئة لسنة  9-6المواد  - 5
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 المسؤولیة الجزائیة للمنتج الملوث تعتبر من المواضیع التي هي في غایة الاهمیة والحساسة كونه یربط ما

قتصادیة وحمایة البیئة فهذا الموضوع یحتل اهمیة كبیرة في المجال الدولي عامة والمجال بین التنمیة الا

الوطني خاصة فحاولنا في تحدید هذه العلاقة في ظل التشریعات الوطنیة والاتفاقیات الدولیة الخاصة 

 .بحمایة البیئة

الذي  1983لحمایة البیئة سنة فالمشرع الجزائري سارع للتصدي لظاهرة التلوث البیئي بإصدار اول قانون 

یعتبر جذري في الحمایة القانونیة للبیئة، ومواكبة للتطورات الحدیثة دولیا وإقلیمیا في مجال حمایة البیئة، 

 -03  قانون رقم ، قام المشرع الجزائري بسن  1992خاصة الفترة التي أعقبت انعقاد مؤتمر ریو سنة 

 .في اطار التنمیة المستدامةالمتعلق بحمایة البیئة  2003لسنة  10

 وفي الاخیر توصلنا الى مجموعة من النتائج من اهمها: 

بین التنمیة الاقتصادیة والبیئة المستدامة وذلك بالجهود الوطنیة في  رأینا كیف ان هناك موازنة ما -

 التوفیق بینهما على ضوء نظام قانوني وقائي.

بیئة المرتكبة من المنتج والتي یراد بها استقلالیة جریمة وجدنا انه هناك خصوصیة في جریمة تلویث ال -

 .التلوث المرتكبة من المنتج والتي تستدعي اخضاعها لبعض الاحكام التي تتلاءم مع طبیعتها

تبین لنا ان المشرع الجزائري خص الجریمة المرتكبة من المنتج الملوث بأحكام اجرائیة وجزائیة متمثلة في 

 .اینة ومتابعة هذه الجرائم واهم العقوبات التي خص بها المنتج الملوثالهیئات المكلفة بمع

 التوصیات: 

 في ختام هذا البحث توصلنا الى مجموعة من التوصیات نذكر منها: 
الدعوى الى العمل على حمایة التنوع البیولوجي باعتباره اساس حیاة الانسان لان المساس به سیهدد  -

 .قطاعات الزراعة والصناعة
 .ضرورة انشاء قسم خاص بالبیئة في المحاكم الوطنیة -
 .العمل على تطویر منظومة تشریعیة وطنیة متكاملة ورادعة حمایة للبیئة -
 یجب على المشرع الارتقاء بالقوانین البیئیة من خلال جمعها في تقنین واحد. -
 البیئي لجمیع فئات المجتمع ضرورة مشاركة المجتمع المدني في برامج حمایة البیئة وإدراج الوعي   -
 .الدعوى الى إدراج العقوبات البیئیة ضمن قانون العقوبات - 
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 ولا : المصادر:أ

 : الدستور الجزائري 

 ج ،1991-12-07 بتاریخ 438-96الصادر بموجب مرسوم رقم  1996 دستور )1

المؤرخ في  01-16المتمم بالقانون رقم المعدل و  ،1996-12-08المؤرخة في  76ر عدد 

 .2016مارس  07المؤرخة في  14ر عدد ج  2016مارس  06

 :الأوامر 

 ،المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة ،1966جوان  8مؤرخ في  155-66أمر رقم  )1

 المعدل و المتمم .

المعدل  ،المتضمن قانون العقوبات ،1966جوان  8مؤرخ في  156-66أمر رقم  )2

 المتمم.و 

 : القوانین 

 ،المتضمن النظام العام للغابات، ج.ر 1984جوان  23المؤرخ في  12-84قانون  )1

-12-02مؤرخ في  20-91المعدل والمتمم بالقانون رقم  1984جوان  26، مؤرخ 26رقم 

 1991-02-04، مؤرخ في 62، ج.ر رقم 1991

لق بتسییر النفایات ومراقبتها ،المتع2001دیسمبر  12المؤرخ في 19-01قانون  )2

 .2001دیسمبر  15، مؤرخة في 77ج ر عدد  ،ازالتهاو 

المواقع السیاحیة، المؤرخ في اطق التوسع و المتعلق بمن 03-03م قانون رق )3

 2003فیفري18المؤرخة في 2003، 11،ج ر عدد 2003فیفري17

المتعلق بحمایة البیئة في إطار  ،2003جویلیة  19مؤرخ في  10-03قانون رقم  )4

 . 2003جویلیة  20مؤرخة في  43ج ر عدد  ،التنمیة المستدامة

،المتضمن قانون المیاه، ج ر 2005اوت، 04المؤرخ في 12-05قانون رقم  )5

  2005 ،60عدد
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 23المؤرخ في  ،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  08/09القانون  )6
  21ج ر، عدد  ،2008افریل 
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش،  25/02/2009المؤرخ في  03-09القانون  )7

 2009مارس 08المؤرخة في   15ج.ر عدد 

 : المراسیم 

المتعلق بطرق تطبیق الرسم  1993-03-01المؤرخ  في  68-93المرسوم التنفیذي  )1

 1993مارس  01المؤرخ في  ،14ج ر عدد  ،على الانشطة الملوثة أو الخطیرة على البیئة

المنظم للنفایات  1993جویلیة  10المؤرخ في  160-93المرسوم التنفیذي رقم  )2

 1993جویلیة  14المؤرخة في  ،46ج ر عدد  ،الصناعیة السائلة

یضبط القیم القصوى  ،2006جانفي  07،مؤرخ في 02-06المرسوم التنفیذي رقم  )3
، الصادرة 1ج.ر عدد  ،اهداف نوعیة الهواء في حالة التلوث الجويومستویات الانذار و 

 2006-01-08بتاریخ 
عاثات المنظم لانب ،2006افریل  15، المؤرخ في 138-06المرسوم التنفیذي رقم  )4

الجزیئات السائلة او الصلبة في الجو و كذا الشروط التي تتم فیها الغاز والدخان والبخار و 
 2006-04-06، الصادرة في 24ج.ر، عدد  ،مراقبتها

المحدد لمجال تطبیق  ،2007ماي  12المؤرخ في  145-07المرسوم التنفیذي رقم  )5
 ،34ج.ر عدد  ،البیئة مخبر ومحتوى كیفیات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر على

  2007سنة 
یحدد قائمة  المنشآت    ،2007ماي  19المؤرخ في  144-07المرسوم التنفیذي رقم  )6

 . 2007لسنة  34ج ر عدد ،المصنفة لحمایة البیئة
المنظمة استعمال  ،2007جویلیة  30المؤرخ في  ،207-07المرسوم التنفیذي رقم  )7

 43المواد المستنفذة لطبقة الاوزون و امزجتها و المنتجات التي تحتوي علیها ج.ر عدد 
  . 2007 -07-01الصادرة في 
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المتضمن القانون  2008جویلیة 22المؤرخ في 232-08المرسوم التنفیذي رقم  )8

تهیئة البیئة و المكلفة ب بالإدارةالخاصة  للأسلاكالاساسي الخاص بالموظفین المنتمین 

 . 2008 ،43عدد  ج ر، ،الاقلیم

 الكتب ثانیا:
 :الكتب العامة 

 الجزائر، ،، دار هومة1طبعة  ،الوجیز في شرح القانون الجنائي العام ،حسن بوسقیعةأ )1
2007 

شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، دیوان المطبوعات  ،عبد الله سلیمان )2
 2005 الجزائر، السادسة، الجامعیة، الجزء الأول، الطبعة

على عدنان الفیل، القانون الجنائي المقارن، دراسات مقارنة بین القوانین الجنائیة  )3
 .2010الاردن  ،1طبعة العربیة، الجنادریة للنشر والتوزیع،

محمد إبراهیم زید، تنظیم الإجراءات الجزائیة في التشریعات العربیة، الجزء الثاني، دار  )4
 1990عربي  للدراسات الأمنیة والتدریب، الریاض، النشر بالمركز ال

 التوزیع،عن الجریمة، دار هومة للطباعة والنشر و  علي شملال، الدعاوى الناشئة )5
 2012 ، الجزائر،2طبعة

مدحت عبد الحلیم رمضان، الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائیة في ضوء تعدیلا  )6
 2000ة) دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، قانون الإجراءات الجنائیة  (دراسة مقارن

شریف سید كامل، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة، دراسة مقارنة، دار النهضة  )7
 1997،القاهرة،مصر،1العربیة،طبعة

احمد محمد قاید مقبل، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي، دراسة مقارنة، دار  )8
 2004 ،1النهضة العربیة،القاهرة،مصر،طبعة

محمد علي سویلم، المسؤولیة الجنائیة في ضوء السیاسة الجنائیة المعاصرة، دراسة  )9

، الإسكندریة، 1مقارنة بین التشریع والفقه والقضاء، دار المطبوعات الجامعیة، ط

2007 
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دراسة مقارنة،  ،جرجس یوسف طعمة، مكانة الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادیة )10

 2005لبنان، ،المؤسسة الحدیثة للكتاب

 ة :خاصالكتب ال 

، الجزائر ،دار هومة ،الاقتصادیةالنظام القانوني لحمایة البیئة و التنمیة  ،أحمد لكحل )1

2015 

 القاهرة مكتبة الأدب، ،1ط الجرائم البیئیة بین النظریة و التطبیق، اشرف هلال، )2

دار ولیلي للطباعة  ،أنیسة أكحل العیون، البیئة بین التدهور والحمایة، الطبعة الأولى )3

 1998 ،مراكش ،والنشر

كتاب  ،حمیمص عزوز، مراعات الاعتبارات البیئیة في تقییم المشاریع الصناعیة )4
مخبر الدراسات  ،جماعي، البیئة في الجزائر التأثیر على الأوساط الطبیعیة والاستراتیجیة

 2001،ة، الجزائرجامعة منتوري، قسنطین ،والابحاث حول المغرب والبحر الأبیض المتوسط
خالد مصطفى قاسم، إدارة البیئة والتنمیة المستدامة في ظل العولمة المعاصرة، الدار  )5

 2007الجامعیة الاسكندریة، 

سایح تركیة، حمایة البیئة في ظل التشریع الجزائري، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء  )6

 2014القانونیة، الإسكندریة، سنة 

الشعلاني، الحمایة الدولیة البیئیة من ظاهرة الاحتباس سلافة طارق عبد الكریم  )7

منشورات  ،، (في اتفاقیة تغییر المناخ)، الطبعة الأولى1997الحراري في بروتوكول كیوتو 

 2010 ،الحلبي

دار  ،عارف صالح مخلف، الادارة البیئیة، الحمایة الاداریة للبیئیة، الطبعة العربیة )8

 2007الأردن  ،البازوري للنشر والتوزیع

دار الخلدونیة  ابحاث معاصرة في القانون الجنائي المقارن، عبد الرحمان خلفى، )9

 2014 الجزائر، التوزیع،و  للنشر
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الادارة والبیئة والسیاسة العامة، الدار العلمیة الدولیة و دار  ،كمال محمد المغربي )10

 2001الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، الاردن سنة 

أحمد المنشاوي، الحمایة الجنائیة البحریة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، محمد  )11

2005 

المعاصرة، النظم ائیة لحمایة البیئة في الشریعة و محمد المدني بوساق، الجزاءات الجن )12

 2004 الجزائر، التوزیع،دار الخلدونیة للنشر و 

دار  ،لطبعة الثانیةماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة، ا )13

 الجامعة الجدیدة 

محمد صالح الشیخ، الآثار الاقتصادیة والمالیة لتلویث البیئة ووسائل الحمایة منها،  )14

  2006سنة  ،مكتبة ومطبعة الاشعاع الفنیة ،الطبعة الأولى

دار الأمین للطباعة  ،التنمیة، الطبعة الأولىد عبد البدیع، الاقتصاد البیئي و محم )15
 2006 ،والنشر والتوزیع

محمد عبد العزیز عجیمیة، د. إیمان عطیة ناصف، التنمیة الاقتصادیة (دراسات  )16

 2003نظریة وتطبیقیة) الناشر قسم الاقتصاد، كلیة التجارة، جامعة الاسكندریة، مصر سنة 

نونیة خاصة عن البحر دراسة قا الحمایة الدولیة للبیئة البحریة، الله نعمان،محمد عبد ا )17

  2004 القاهرة، دار النهضة العربیة، الأحمر،

نادیة حمدي صالح، الادارة البیئیة (المبادئ والممارسات)، أكادیمیة السادات العلوم  )18

  2003الاداریة، القاهرة، 

نبیلة عبد الحلیم كامل، نحو قانون موحد لحمایة البیئة، دار النهضة العربیة للطباعة  )19

 1993لتوزیع، القاهرة والنشر وا

نوار دهام مطر الزبیدي، الحمایة الجنائیة للبیئة، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي  )20

 بیروت ،1الطبعة الحقوقیة،
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 طروحات و المذكرات:الأثالثا: 

 :الأطروحات 

أطروحة دكتوراه ، جواد عبد اللاوي، الحمایة الجنائیة للهواء من التلوث، دراسة مقارنة )1

-2013في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان،

2014 

حسونة عبد الغني، الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة، مذكرة لنیل  )2

بسكرة شهادة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر 

2013 

حمر العین مقدم، الدور الإصلاحي للجزاء الجنائي، رسالة للحصول على درجة  )3

الدكتوراه في القانون الخاص كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

2014/2015 

مجید خضر أحمد عبد االله، نظریة الغلط في قانون العقوبات، دراسة مقارنة، رسالة  )4

 ة لنیل درجة دكتوراه في القانون الجنائي، كلیة القانون، جامعة بغدادمقدم

وفاء شیعاوي، الأحكام الإجرائیة الخاصة بالدعوى الجبائیة، اطروحة مقدمة لنیل  )5

شهادة دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

 2010-2009محمد خیضر بسكرة،

وناس یحي، الالیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، اطروحة دكتوراه في القانون  )6

 .2007، العام، جامعة ابو بكر بلقاید، تلمسان

 :المذكرات 

مذكرة لنیل شهادة  ،بلي بولنوار، الحمایة القضائیة للبیئة وفق التشریع الجزائري )1

     ،1جامعة الجزائر  ،قوقكلیة الح ،العمرانة و فرع قانون البیئ ،الماجستیر في الحقوق

2013-2014 
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 بن قروي سفیان، النظام القانوني لحمایة البیئة في الجزائر، مذكرة لنیل إجازة المدرسة )2

 2005-2002العلیا للقضاء، دفعة 

رسالة لنیل  دراسة مقارنة، الحمایة الجنائیة للبیئة في القانون المغربي، ،توفیق سوط )3

كلیة العلوم القانونیة والإقتصادیة  العلیا المتخصصة في القانون الخاص،دبلوم الدراسات 

 2008-2007الرباط، الخامس، جامعة محمد الإجتماعیة،و 

حوشین رضوان، الوسائل القانونیة لحمایة البیئة ودور القاضي في تطبیقها، مذكره  )4

 2006-2003، الجزائر 14لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة 

ارة معاش، العقوبات السالبة للحریة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة س )5

الماجستیر في العلوم القانونیة  تخصص: علم الإجرام وعلم العقاب، كلیة الحقوق والعلوم 

 2010/2011السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة،

رة لنیل شهادة ائم البیئیة في ضوء القانون الجزائري، مذكر صبرینة تونسي، الج )6

 2014، 1في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر  الماجستیر

طاوسي فاطنة، الحق في البیئة السلیمة في التشریع الدولي والوطني، مذكرة لنیل  )7

شهادة الماجیستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

2015 

تدخل الهیئات اللامركزیة في حمایة البیئة في الجزائر، مجال  عبد الحق خنتاش، )8

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق و العلوم 

 2011-2010السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،

عید المجید الهیسوك، البیئة في علاقات الشمال بالجنوب دراسة في اشكالیة حمایة  )9

والتنمیة المستدامة، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا في القانون العام، كلیة العلوم  البیئة

 1999القانونیة، الاقتصادیة والاجتماعیة مراكش 

فرید عوادي، الإسلام والبیئة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون  )10

 2004/2005اریة، جامعة بومرداس،الدولي لحقوق الإنسان، كلیة  الحقوق والعلوم التج
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موانع المسؤولیة الجزائیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة  ،لبنى بوجلال )11

الماجستیر تخصص: علوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، 

 2013/2014باتنة، 

لویث البیئة، مذكرة لقمان بامون، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن جریمة ت )12

العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح في القانون، كلیة الحقوق و  اجستیرلنیل شهادة الم

 2012ورقلة،

جامعة  ،محمد رائف لبیب، الحمایة الإجرائیة للبیئة، رسالة ماجیستیر، كلیة الحقوق )13

 2008المنوفیة،مصر،

القانون مقارنة بین الفقه الإسلامي و اسة نورالدین حمشة، الحمایة الجنائیة للبیئة، در  )14

العلوم قانون، كلیة العلوم الاجتماعیة و اللنیل شهادة الماجستیر الشریعة و  الوضعي، مذكرة

 2006الإسلامیة، جامعة الحاج لخضر باتنة،

 المقالات :رابعا: 

إدریس بلمحجوب، أي جهود لحمایة البیئة ؟ وأي دور للأجهزة القضائیة في تفعیل  )1

  8، المغرب ص150مجلة القضاء والقانون، العدد  ،القانونیة البیئیة والمستدامة القواعد

اسماعیل صعصاع البدیري وحوراء حیدر ابراهیم، الأسالیب القانونیة لحمایة البیئة  )2

، كلیة 11من التلوث (دراسة مقارنة) مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة  السیاسیة، ع 

 . 2014، القانون، جامعة بابل

بلحاج سلیمة وسیلة، حمایة البیئة بین الأسباب الاقتصادیة والحلول المالیة، مجلة  )3

، جامعة ابن خلدون، تیارت، الجزائر، سنة 1البحوث العلمیة في التشریعات البیئیة، العدد

2001 . 

، البلیدة، الجزائر 5كمال رزیق، دور الدولة في حمایة البیئة، مجلة الباحث، العدد  )4

 . 2007سنة 
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منصور مجاجي، المدلول العلمي والمفهوم القانوني للتلوث البیئي، مجلة المفكر،  )5

 . 2010العدد الخامس، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

 المداخلات و البحوث العلمیة :خامسا: 

مداخلة،  راضیة مشري، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجرائم البیئیة، )1

ماي  08النظام القانوني لحمایة البیئة في ظل القانون الدولي والتشریع الجزائري، جامعة 

 .2013، دیسمبر 10-09قالمة، یومي  1645

عمل عبد المجید محمود، المواجهة الجنائیة لتلوث البیئة في التشریع المصري، ورقة  )2

جرائم البیئة في الدول العربیة"، بیروت المؤتمر الإقلیمي حول " مقدمة من النیابة العامة إلى

 .2009مارس  17-18

اعمال  ،محمد مزوالي، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة عن جرائم  البیئة )3

،المركز الجامعي 2009جانفي 27و 26الملتقى الوطني الثاني للبیئة و حقوق الانسان،

 الجزائر. ،الوادي

"جرائم البیئة في الدول العربیة"، بیروت،  الورقة الخلفیة للمؤتمر الإقلیمي حول )4

 . 2008مارس  18-17الجمهوریة اللبنانیة، 

المنعقد  ،عبد المجید محمود، بحث مقدم لمؤتمر حول جرائم البیئة في الدول العربیة )5

 . 2009مارس 18-17 في بیروت، لبنان،

 المحاضرات : سادسا: 

القسم العام، دار الكتاب الجدید محمد الرازقي، محاضرات في القانون الجنائي،  )1

لیبیا . ،،  بنغازي3طبعة  المتحدة،
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